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  ديمــتق
  

بوظائف عديدة تعتمد في مجملها إلى التنميـة الاقتـصادية          يضطلع البنك الإسلامي للتنمية     
 ما حددته المادة الثانية مـن اتفاقيـة    ومن بين هذه الوظائف،والاجتماعية للمجتمعات الإسلامية 

لممارسة النشاطات الاقتصادية والماديـة والمـصرفية في        إجراء الأبحاث اللازمة    : " س وهي التأسي
  ".الدول الإسلامية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية 

  

  يقوم المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك بدوره في إثراء          ،وتأسيساً على ذلك  
وتطوير الفكر الاقتصادي الإسلامي وفق تصور عام مسبق للمجالات البحثية التي تتطلبها المرحلة            

  .والظروف والمصلحة العامة للأمة الإسلامية
  

، للأسـتاذ الـدكتور     مصدر من مصادر التمويل الإسـلامي     : عقد الإجارة " ويجيء بحث   
 حددها البرنامج السنوي للبحـوث       ضمن إطار البحوث الإسلامية التي     ،الوهاب أبو سليمان  عبد
  .هـ1409عام 

  

 إلا أن تناول    ،ورغم أن عقد الإجارة من العقود التي تناولتها كتب الفقه الإسلامي القديمة           
 يسهم مساهمة فعالة في     ،هذا الموضوع من زاوية النظر إليه كمصدر من مصادر التمويل الإسلامية          

  .اصرةتطبيق المعاملات الاقتصادية الإسلامية المع
  

 تعرض في الفصل الأول إلى التعريف بعقـد         ،وقد تناول الكاتب موضوعه في أربعة فصول      
 ، ثم تناول في الفصل الثاني موجبات هذا العقد وشروطه وأحكام هذه الشروط            ،الإجارة وأركانه 

 وفي الفصل الثالث عرض أنواع الإجارة سواء ما يرد منها على منافع الأعيان أو ما يرد منها على                 
 وفي الفصل الرابع تناول أحكـام الطـوارئ في عقـد            ،ض للعقود التي ترد عليها     ثم تعر  ،العمل

  .الإجارة من الصيانة والضمان والفسخ
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 اقتصادية  أن يجد من خلال هذا البحث إمكانات      ويستطيع الباحث الاقتصادي الإسلامي المعاصر      
  .قيقية على المستوى الفردي والدوليوتمويلية في اال التطبيقي تعينه على تحقيق تنمية ح

  
  .وأسأل االله أن يسهم هذا الجهد مع غيره في خدمة الإسلام والمسلمين

  
  
  

  عبد الحميد حسن الغزالي. د.أ
  مدير المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب
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  عقد الإجارة
  مصدر من مصادر التمويل الإسلامية

  

  :المقدمة
  

سلام على أشرف المرسلين سيدنا محمـد وعلـى آلـه            والصلاة وال  الحمد الله رب العالمين   
  :وصحبه أجمعين وبعد

  

فإن عقد الإجارة يعد من أهم العقود في الشريعة الإسلامية التي حظيت بوفرة من النصوص               
ومصدر الاهتمام ذا العقـد لـه       .  ولقيت اهتماماً كبيراً من الفقهاء     ،الشرعية في كافة جوانبها   

 ولعل المهم هنا هـو التركيـز علـى الجانـب            ، واجتماعية ،تصادية واق ،دينية: جوانب متعددة 
 والطاقات البشرية بالعمل    ، ذلك أن عقد الإجارة كما يحقق استثماراً ناجحاً للأعيان         ،الاقتصادي

واستغلال المهارات فإنه يلبي حاجات ضرورية للمجتمع تمثل عنصراً أساسياً في الحياة الاقتصادية             
 وتمثل فائـضاً    ، من الأعيان يمتلكها البعض    ، وكثير غيرها  ، ووسائل النقل  ،كالسكن: اليومية للأمة 

وليست لديه القدرة علـى     ، في حين يفتقدها البعض الآخر     ،لديه بما أنعم االله عليه من سعة الرزق       
  . لكنه لا يعدم القدرة على استئجارها بامتلاك منفعتها لمدة محددة،تملكها

  

 والأمور الحرفيـة الـتي      ،الطاقات البشرية في المهارات   كما أن من بعض حالاا استثمار       
 وليس له من سبيل إلا عن       ، ويحتاج أن يمول ضرورياته واحتياجاته من نتاج جهده        ،يجيدها البعض 

 وـذا   ، وإشباع رغباته  ،على الأجر لإكمال احتياجاته   ) المنتفع بالعمل (طريق التعاقد للعمل مع     
  .ستوياتيحصل قضاء الاحتياجات على كافة الم

  
 ، واقتـصادية  ، وماله من أبعـاد دينيـة      ، في حياتنا اليومية   ، وتكراره ،إن شيوع هذا العقد   

واجتماعية تركت آثاراً إيجابية تجلت في الدراسات الفقهية الدقيقة الغزيرة التي امتلأت ا مصادر              
  .الفقه الإسلامي
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اص      ام خ ارة اهتم د الإج ي عق صادي ف ب الاقت ة مل،وللجان د   وعناي ة عن موس

اء ه من ،الفقه ا يحقق ى م الترآيز خاصة عل ه ب ديم ل ي التق ديهم ف ام ل ذا الاهتم رز ه  ب

ار              ، واجتماعي ،تكامل اقتصادي  اني والأفك ة من خلال المع  ويمكن إدراك هذه الحقيق

الاقتصادية التي تشير إليها نصوصهم في عقد الإجارة باعتبارها مصدراً من مصادر            

تثمار ل والاس ذلك   وه،التموي اً ل ة أنموذج ات التالي ارات والاقتباس ي العب دو ف ا يب و م

  .الاهتمام
  

ازة        اب الإج ة آت ي بداي اني ف دين الكاس لاء ال ول ع ى   ،يق تدلال عل  والاس

اد           : " مشروعيتها ود لحوائج العب ى الإجارة       ،إن االله تعالى إنما شرع العق  وحاجتهم إل

سكنها             ،ماسة ة ي ه دار مملوآ ا   ، لأن آل واحد لا يكون ل ة يزرعه  أو ،أو أرض مملوآ

ثمن         ،دابة مملوآة يرآبها   دم ال ة   ، وقد لا يمكنه تملكها بالشراء لع  ، والإعارة  ، ولا بالهب

وزت      ارة فج ى الإج اج إل ذلك فيحت سمح ب د لا ت ل واح س آ اس  ... لأن نف ة الن لحاج

  . ونحوه،آالسلم
  

ه شرع شَ : تحقيق ا   عَرَأن ال تص به داً يخ ة عق ل حاج ك ال ، لك شرع لتملي ين  ف ع

ة        ،بعوض عقداً وهو البيع    وشرع لتمليك    .  وشرع لتمليكها بغير عوض عقداً وهو الهب

ساس الحاجة               ،الإعارة المنفعة بغير عوض عقداً وهو        شرع الإجارة مع امت م ي و ل  فل

  .)1( " وهذا خلاف موضوع الشرع ،إليها لم يجد العبد للدفع هذه الحاجة سبيلاً
  

ة  ذه الحاج صيل ه املات الن: وتف افع مع ك المن رورة تمل ب ض اس تتطل

ان    ان                 ،آضرورتهم لتملك الأعي ك الأعي ى آل من تمل ة تتوقف عل  ومصالحهم اليومي

اً رى  ،أحيان اً أخ ان أحيان افع دون الأعي ك المن شرع   ، وتمل ي ال ولاً ف بح معق  فأص

  .هذا من ناحية  )2(. الإسلامي تقدير المصالح

  
  

  .174 ص،4ج) م1394/1974 عام ،ر الكتاب العربيدا: بيروت (، الطبعة الثانية،بدائع الصنائع )1(
د الأنصاري          : القرطبي: انظر )2( ن أحم د ب رآن      ،أبو عبد االله محم ام الق ة    ، الجامع لأحك ة الثاني روت  (، الطبع راث     : بي اء الت دار إحي

  .271 ص ،13 ج،)1972 عام ،العربي
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ه    : " ومن ناحية أخرى  ؤجر أعيان ع   وينت،أن المؤجر محتاج إلى الإجارة فهو ي ف

  .)1( " ويستبقيها ،بأجرتها
  

إن           ى عمل ف اج        " وبالنسبة لاستئجار العامل عل ا محت ستأجر آلاهم ر والم الأجي

  .  والغني محتاج للأعمال،الإجارة لأن الفقير محتاج للمال) إبرام عقد ( إلى 
  

افع      ى المن د عل ي العق ي ه ارة الت ى الإج ة إل ت الحاج ذلك تثب ز  ،وب م تج و ل  فل

  ". ذلك ضيق وحرج الإجارة لكان في
  

ة في العصر               " بل إن عقد الإجارة      ة العامل صادية للطبق يعد من المقومات الاقت

 والاقتصادي في  ، وهذه الطبقة هي التي يقوم عليها صرح البناء الاجتماعي   ،الحاضر

ة            ،وقتنا هذا  رى هي اجتماعي سألة آب ضمناً لم صادية في   ، ولذلك آان الإيجار مت  واقت

د            فمن   ، "وقت واحد    ثم نظم الفقه الإسلامي الحقوق والواجبات بين آافة أطراف العق

ان    ، بطريقة عادلة متوازنة   ،في الإجارة  تقرار في       ، تشيع الثقة والاطمئن  وتضمن الاس

ل وق العم صادية،س ة الاقت ار الحال ق ازده ي ، فيتحق ضارية ف ق الح و المراف  ونم

  .المجتمع
  

د الإ ن عق رعية ع ة ش ديم دراس ر تق ضى الأم ارةواقت ن ،ج وع م  لأن المطب

ادر     ا ن دوم     ،البحوث عنه م المع ل في حك ه حظي بد  ، ب ستقلة في     را ولعل سة شرعية م

  . الجامعات ومراآز البحوث

  :ولعل ندرة البحوث في عقد الإجارة راجعة لأحد سببين

سام الدراسات –أولاً  ه أق ذي أنتجت د ال ر المفي ا الكثي ة وبينه  أن البحوث الجامعي

شرعية  ا ال ة    العلي ل العناي م ين ات ل يس المكتب زل حب م ي لامية ل بلاد الإس وم ال ي عم ف

  .بالطبع من قبل الهيئات العلمية
  

ه         –ثانيا   دة صياغة    أن التوجه الحديث هو صياغة الفق ه       ،جدي ادة تأليف ك بإع  وذل

   الذي يعتمد جمع المادة العلمية المتجانسة،في أسلوب النظريات الحديثة
  

  .271 ص ،1 ج،)مكتبة النهضة:  بغداد–بيروت  (، تعريف فهمي الحسيني،رح مجلة الأحكام درر الحكام ش، علي،حيدر )1(

 .371ص/1 ج، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، علي،حيدر )2(

  .6 ص،)دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: مصر (، عقد الإيجار، عبد الرازق،السنهوري )3(
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ة   من الأب   ، ذات الوحدة الموضوعية   ،للمباحث المتعددة   ، في إطار واحد      ،واب المختلف

سابق     سق ال املات تجمع موضوعاتها حسب الن ة   ،فالمع ا علاق سائلها جميعه ربط م  ي

دة ة واح دعى ،فقهي د ي وان واح د( تحت عن ة العق ا،)نظري دمج مفرداته اوين ، تن  وعن

  .جزئياتها في إطار النظرية الشامل
  

واب الف          رافمن ثم ندر ظهور د     اب من أب ستقلة لب ة   سة فقهية م ه المعروف  حيث   ،ق

نهج   ذا الم ام المعاصر صوب ه ي الع اه الفقه درس ضمن ،الاتج د( فت ة العق ).     نظري

  ).مصادر الالتزام(أو 
  

ة               على أن الباحث عن المدون عنها في الدراسات القانونية لا يعد دراسات قانوني

ة             ،مستقلة عديدة  بلاد العربي دني في ال انون الم أتي في مق      ، ومعظمها شرح للق دمتها  ي

ذي يزخر         ،للدآتور عبد الرزاق السنهوري رحمه االله     ) عقد الإيجار ( د ال ره العدي  وغي

  .به قسم القانون في المكتبات
  

ا            ستقلة به ا    ،فمن ثم جاء الاهتمام بتقديم دراسة شرعية م ين   ، توضح أرآانه  وتب

 ،هاج الفقهاء في المذاهب الأربعة في معالجة مسائلها وقضايا   ها ومن ،تفاصيل أحكامها 

  . مفصلة،بصورة تحليلية
  

ى                     شكل خاص عل ة محدودة رآز الباحث ب ة للكتاب ولما آانت المساحة المطلوب

د      سهم في توضيح موضوعاته          ،المباحث الكلية في هذا العق ا ي  وتصحيح التعامل     ، بم

ه ه،ب صادي من ى الكتب ، ويخدم الجانب الاقت ام عل ه من أحك اء في ا ج ي م داً ف  معتم

ذه     ه    ،بالمعتمدة في آل م ن الفق ا        ، ودواوي وق به ون الأخرى الموث ا يتضح     ، والفن  آم

  . وقائمة المصادر،هذا جليا من التوثيق للمعلومات بالهامش
  

  :تقسيم البحث
  

  : تضمنت العناوين الرئيسية التالية،اشتمل البحث على مقدمة وأربعة فصول

و         – آما سبق    –وقد تعرضت   : المقدمة   ين عق املات    لبيان أهمية عقد الإجارة ب د المع

  . وآثاره الاقتصادية والاجتماعية بشكل خاص،بشكل عام
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  .التعريف بعقد الإجارة وأرآانه: الفصل الأول 

  . والشروط،موجبات العقد: الفصل الثاني 

  .أنواع الإجارة: الفصل الثالث 

  .أحكام الطوارئ في عقد الإجارة: الفصل الرابع 
  

سائله      ى م سم البحث آلا       وس ،ورغبة في تيسير الرجوع إل ا ق هولة الكشف عنه

ة     رات فقهي اً                     ،إلى فق اً قائم ه موضوعاً فقهي رة من ل آل فق سلاً تمث اً متسل ة ترقيم  مرقم

  ،،،، ومن االله يستمد العون والتوفيق ،بذاته داخل البحث الرئيس

  ).هـ19/4/1410(مكة المكرمة 

  

  

  عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان

  هأستاذا الفقه المقارن وأصول  

  بقسم الدراسات العليا الشرعية 

  جامعة أم القرى           
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  الفصل الأول
  

  التعريف بعقد الإجارة وأرآانه
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  التعريف بعقد الإجارة وأرآانه
  

  : تعريف العقد لغة
  

ا             "  شيء وربطه ين أطراف ال  ، وضده الحل    ،يطلق العقد في اللغة على الجمع ب

  ...يته ويطلق بمعنى إحكام الشيء وتقو
  

ة    ذت لفظ شيء أخ سية لل ة الح ام والتقوي ى الإحك ن معن د(وم ا ،)العق د به  وأري

  .)1( " وآل ما ينشيء التزاماً، والضمان، ولذا صار العقد بمعنى العهد الموثق،العهد

  

  .تعريف العقد اصطلاحاً
  

  : فإنه يطلق على أحد معنيين،أما في اصطلاح الفقهاء
  

  . أو لكليهما،أ عنه حكم شرعي بالالتزام لأحد الطرفين ربط بين آلامين ينش–أولاً 
  

ن جزي حيث                   أخذ بهذا الاتجاه عدد من الفقهاء منهم أبو القاسم محمد بن أحمد ب

وان     ود بعن ن العق اً م شر باب ي ع دد اثن وع  " ع شاآلة للبي ود الم ه " العق ووضح وج

  :المشاآلة بقوله
  

د "  ى متعاق وي عل ا تحت ا أنه شاآلة بينه ه الم ايعينووج ة المتب ى ،ين بمنزل  وعل

  .)2( " وفي الكتاب اثنا عشر باباً ،عرضين بمنزلة الثمن والمثمون
  

داً     ، يطلق ويراد به الالتزام الشرعي سواء آان مصدره طرفين          –ثانياً   اً واح  ، أو طرف

صدقة   ،فينظم هذا جميع التبرعات آالهبة    .  أو إرادة واحدة منفردة    ،بإرادة متعاقدين   وال

  . وغيرها، والوقف،والوصية
  

نهم   اء م ن الفقه دد م د بوضوح ع اه لتعريف العق ذا الاتج ل ه ن : يمث ر ب و بك أب

  :العربي في عبارته التالية
  180-179 ص ،)دار الفكر العربي: مصر (، الملكية ونظرية العقد، محمد،أبو زهرة )1(

 .279 ص ،)العربية للكتابالدار :  ليبيا–تونس  (،القوانين الفقهية )2(
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القول      ، وتارة يكون مع الآدمي      ،لعقد تارة يكون مع االله    فربط ا "  ارة يكون ب  ، وت

وم   الله عليَّ :  فمن قال  ،وتارة يكون بالفعل   ه          ، صوم ي ه مع رب ده بقول د عق ام     ، فق  ومن ق

داء الصوم       ، فقد عقدها لربه بالفعل     ،إلى الصلاة فنوى وآبر    زم الأول ابت زم   ، فيلت  ويلت

  .)1( " قد عقدها مع ربه والتزم  لأن آل واحد منهما،هذا تمام الصلاة
  

ر   ى الآخ تعمالين عل د الاس ب أح اء يغل اص،وبعض الفقه الإطلاق الأول خ  ، ف

ام   اني ع شرعية  " والث ات ال ع الالتزام تظم جمي ة  ،ين رادف آلم ى ي ذا المعن و به          وه

  .)2( ")التزام ( 
  

ين طرفين                 رم ب ود التي تب ك العق داً من تل د واح ل  . وعقد الإجارة يع إن غالب  ب

وع  ام البي ذ أحك ارة يأخ ام الإج ام  ،أحك ى أحك ارة إل ام الإج ة أحك تم إحال ا ت راً م  وآثي

اً             ،البيوع للتشابه الشديد بينهما    ى عدها نوع  وقد ذهب بعض الأئمة آالإمام الشافعي إل

  :من أنواع البيوع
  

ا  ،والإجارات صنف من البيوع "   لأن البيوع آلها إنما هي تمليك من واحد منهم

د          ،صاحبهل دة التي         ، والبيت  ، يملك بها المستأجر المنفعة التي في العب ى الم ة إل  والداب

ة والبيت        ، حتى يكون أحق بالمنفعة التي ملك من مالكها        ،اشترط  ويملك بها مالك الداب

  .)3(وهذا البيع نفسه . العوض الذي أخذه عنها
  

ذ               ى اختلاف م ؤلفين عل اء الم ا       ،اهبهمأخذ بهذا الاتجاه آثير من الفقه ه إم  وصرحوا ب

  . وعند المناسبة، أو في ثنايا العرض،في بداية دراستهم لعقد الإجارة
  

  :تعريف الإجارة لغة
  

  : ولها معنيان،ر وفعلها أجَ،الإجارة لغة مشتقة من الأجر

  .الكراء على العمل: الأول

  .جبر العظم الكسير: الثاني
  

  

        أبو : وانظر،526 ص ،2ج) م1957/هـ 1376 عام ،دار إحياء الكتب العربية: مصر (، الطبعة الأولى،أحكام القرآن الكريم )1(
  .180 ص ، الملكية ونظرية العقد، محمد،زهرة

ة   ، مختصر أحكام المعاملات الشرعية    ، على ،الخفيف )2( اهرة  (، الطبعة الرابع ة     : الق سنة المحمدي ة ال ام    ،مطبع  ،)م1952/ه ـ1371 ع
 .68ص 

 25 ص ،4 ج ،لأم ا، محمد بن إدريس،الشافعي )3(
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راء "  ا الك رة : فأم الأجر والأج ول  ،ف ل يق ان الخلي ل   :  وآ زاء العم ر ج   ،الأج

ل أجر أجر،والفع راً، ي ول، أج أجور:  والمفع ر،م ستأجر:  والأجي ارة،الم ا :  والإج م

ت ل أعطي ي عم ر ف ن أج ره، م ال غي رأة:  وق ر الم ك مه ن ذل الى،وم ال تع              : ق

  .)1( } وآتوهن أجورهن{ 

  

ذان    :  وناس يقولون  ،أجرت يده : وأما جبر العظم الكسير فيقال عنه      أجرت يده فه

ه                   ،أصلان ا لحق ه فيم ه حال ر ب  والمعنى الجامع بينهما أن أجرة العامل آأنها شيء يجب

  .)2(. . . " من آد فيما عمله 
  

ا      ة بأنه ي اللغ ارة ف ى الإج اء معن ر الفقه ذا ذآ ر " وله ن الأج شتقة م و ،م  وه

واب أجراً        وم ،العوض ه سمي الث ه             ،ن ى طاعت ه عل د ب الى يعوض العب  أو ، لأن االله تع

  .)3( "صبره عن معصيته 
  

  :تعريف الإجارة شرعاً
  

  . تعريفات المذاهب للإجارة لفظاً واتفقت معنىتاختلف

  .)4( "عقد على المنافع بعوض " :الحنفية

  يك منافع شيءتمل: " وبعبارة أدق". عقد وارد على المنافع لأجل  " :المالكية

  

  
  

  .25 آية ،سورة النساء )1(

ع   : مصر (، تحقيق عبد السلام محمد هارون، معجم مقاييس اللغة  ، أبو الحسين أحمد   ،ابن فارس  )2( شر والتوزي دار الفكر للطباعة والن

 .62 ص ،1 ج،)أجر(مادة ) م1979/هـ 1399عام 

ة  : الرياض  (،حي مصطفى هلال  ل مصيل عليه هلا  راجعه وعلق    ، آشاف القناع عن متن الإقناع     ، منصور بن يونس   ،البهوتي )3( مكتب

 .6 ص ،4 ج ، الشرح الصغير، أحمد، الدردير،456 ص 3 ج،)النصر الحديثة

 ،)مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي: مصر (، الطبعة الأخيرة، الهداية على شرح بداية المبتدى، أبو الحسين علي   ،نانيالمرغي )4(

 .231 ص 3ج 
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  .)1( "عوض  بةمباحة مدة معلوم

ذل             " :الشافعية ة للب ة مقصودة قابل ة معلوم ى منفع وم       ،عقد عل  والإباحة بعوض معل

  .)2( "وضعاً 

ة ة    " :الحنابل ة معلوم ة مباح ى منفع د عل ة ،عق دة معلوم ة  ، م ين معلوم ن ع  أو ، م

  .)3( "عمل بعوض معلومأو  ،موصوفة في الذمة
  

ا  ضمن م د ت ر ق سابقة والتعريف الأخي ات ال ي التعريف ا بعض ،ف  وأضاف إليه

  :  وفيما يلي تحليل التعريف وشرح مدلولاته،الشروط اللازم توافرها في عقد الإجارة

  .)4( سبق تعريفه): عقد ( 

ة (  ان ): منفع ى الأعي د عل ن العق ا م رز به ى  ،احت ي عل د جرى الاصطلاح الفقه  فق

افع بكلم      ،)البيع  ( تخصيص العقد على الأعيان بكلمة        ،)الإجارة   ( ة   والعقد على المن

اء صنفاً          ، ولكنه بيع نافع   ،برغم أن الإجارة في الحقيقة بيع       ولهذا عدها آثير من الفقه

  .)5( آما سبقت الإشارة لذلك. من البيع

  . فما أبيح للضرورة يقدر بقدرها،إباحة مطلقة بلا ضرورة): مباحة ( 

  . أو سنة، أو شهر،آيوم): معلومة ( 

دار سنة       ، أو موصوفة في الذمة    ، بالعيان مشاهدة): من عين معلومة    (  ذه ال  ، آسكن ه

  . أو الرآوب سنة مثلاً،أو دابة صفتها آذا للحمل
  

ارة د ،والإج ى واح ان لمعن ان مترادف راء لفظ ة  ، والك اء المالكي ر أن فقه  غي

  )آالثياب والأواني (  وما ينقل ،اصطلحوا على تسمية العقد على منافع الآدمي

  
  

ة  ،لخص الأحكام الشرعية على المعتمد من مذهب المالكية       م ، محمد محمد  ،عامر )1( ة الثاني ازي  (، الطبع ة  : بنغ ة الأهلي  ،المطبع

  .213 ص ،)م1972/هـ1392عام 

 .67 ص ،3ج ) دار الفكر: مصر (، حاشية على منهاج الطالبين، شهاب الدين أحمد،قليوبي )2(

 .350 ص ،2 ج،)المكتبة السلفية: ةالمدينة المنور (،الإرادات شرح منتهى ، منصور بن يونس،البهرتي )3(

 . من هذا البحث16ص : انظر )4(

 .25 ص ،4 ج ،الأم )5(
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دور           . إجارة ل آالأرض وال الا ينق افع م وان           ،والعقد على من فينة وحي ل من س ا ينق  وم

  .)1(في الغالب فيهما . آالرواحل آراء
  

  :مشروعية الإجارة
  .جماع والإ، والسنة،ثبتت مشروعية الإجارة بالأدلة من الكتاب

سابقة        : أما الكتاب العزيز   م ال دى الأم رر صحتها    ،فقد حكى مشروعيتها ل ا ق  آم

  .في الشريعة الإسلامية
  

ام في     ،أما عن الشرائع السابقة فقد حكى ما جرى من أحداث   رر من أحك  وما تق

سلام        ا توجه     ،الرحلة التي صحب فيها موسى الخضر عليهما الصلاة وال ا م ان فيه  فك

اً  ى مقترح ه موس ارب     ب ذي ق ل ال دار المائ ة الج ى إقام رة عل ذ أج ى الخضر أخ  عل

  :  وذلك قول االله تعالى،السقوط
  

ا          {  ة استطعما أهله ضيفوهما     ،فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قري أبوا أن ي ا     ، ف دا فيه  فوج

  .)2(  الآية} لو شئت لاتخذت عليه أجراً  قال جداراً يريد أن ينقض فأقامه
  

  .)3( " وهي سنة الأنبياء والأولياء،جواز الإجارةدليل على صحة " ففي هذا 
  

الى في قصة موسى         ه تع سلام     ـ وقول ه ال ه      ـ علي مع ابنتي نبي االله شعيب علي

  :الصلاة والسلام
  

د       .قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين          {   قال إني أري

إن أتممت عشراً فمن         ،ججأن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني ح           ف

  .)4( } وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء االله من الصالحين ،عندك

  
  

  .2 ص ،4 ج،)دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت ( ، الشرح الكبير، سيدي أحمد،الدردير )1(

 .77 آية ،سورة الكهف )2(

 .32 ص ،11 ج، الجامع لإحكام القرآن،القرطبي )3(

 .27 ،26يتان  الآ،سورة القصص )4(
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ه                       ه بالإجارة والعمل ل اح إحدى ابنتي ى موسى نك فقد عرض نبي االله شعيب عل

 وآذلك ،دليل على أن الإجارة آانت عندهم مشروعة معلومة    "  وفي هذا    ،ثماني سنين 

  .)1( "آانت في آل ملة 
  

ك  ارض ذل ا يع لامية م شريعة الإس ي ال أت ف م ي ة . ول ات القرآني ل وردت الآي ب

ا    ،روعيتهاصريحة في مش   رزق الحلال          ، وصحة التعامل به  ، مصدراً من مصادر ال

شر         ين الب اق        ،وضرباً من ضروب التعامل ب بيلاً من سبل الإنف وال     ، وس داول الأم  وت

اجين    ، لعمارة الكون  ،المشروع ات الموسرين      ، وسد حاجات المحت ال   ، وإشباع رغب  ق

دنيا            { : االله عز وجل   اة ال شتهم في الحي نهم معي سمنا بي ا بعضهم فوق       نحن ق  ورفعن

  .)2( }بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون 
  

سير     "  ي تف د ف ن زي سدي واب ال ال خريا   { ق ضاً س ضهم بع ذ بع ولا : }ليتخ خ

داماً راء ،وخ اء الفق سخر الأغني اش بعض   ، ي بباً لمع ضهم س ون بع ل  )3(".  فيك وجع

ار ب ضافتق هم ع بباً لمعاش ى بعض س ا هم إل اتهم فيه دنيا وحي ي ال ه،ف ه لا إل ة من        حكم

  .)4( "إلا هو 
  

آتوهن أجورهن         { : وقوله تعالى  م ف لأزواج       )5( }فإن أرضعن لك ا ل  الخطاب هن

اتهم    ا              ،الذين طلقوا زوج دها من زوجه ى إرضاع ول ة عل إذا وافقت الزوجة المطلق  ف

تفاد العل .  فعلى الآباء أن يعطوهن أجرة إرضاعهن        ،المطلق ة     واس ذه الآي اء من ه " م

  .)6( "أن للرجل أن يستأجر امرأته للرضاع آما يستأجر أجنبية 

  
  

  .271 ص ،13 ج ، الجامع لأحكام القرآن،القرطبي )1(

 .32 من الآية ،سورة الزخرف )2(

 .83 ص ،15 ج، الجامع لأحكام القرآن،القرطبي )3(

د          ،ابن رشد   )4( ن أحم د اب د محم و الولي دات    ، أب دمات الممه ة الأو  ، المق ى  الطبع د أعراب    ،ل يد أحم ق س راهيم    ، تحقي ن إب د ب  وعب

 .163 ص ،2ج ) م1988/هـ1408 عام ،دار الغرب الإسلامي: بيروت (،الأنصاري

 .6سورة الطلاق آية  )5(

 .168 ص ،18 ج ، الجامع لأحكام القرآن،القرطبي )6(
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رة        ا لبعضها        ،أما السنة فالأحاديث الدالة على مشروعيتها آثي تم العرض هن  ، وي

  : منها، ما عداهاوهي تدل على
  

رة   و هري ا رواه أب ه ( م ال) رضي االله عن ول االله : ق ال رس ه (ق صلى االله علي

الى): " وسلم ال االله تع ة: ق وم القيام ا خصمهم ي ة أن م غدر: ثلاث ي ث  ،رجل أعطى ب

ه        راً وأآل ثمن ه أجره                ،ورجل باع ح م يوف ه ول راً فاستوفى من ".  ورجل استأجر أجي

  .)1(رواه البخاري 
  

لم      وقو ه وس ه              : (له صلى االله علي ل أن يجف عرق ر أجره قب رواه ) أعطوا الأجي

  .)2( ابن ماجه
  

 يؤجرون أنفسهم في عصره صلى االله عليه )رضي االله عنهم(وقد آان الصحابة 

ة     ،وسلم ال المختلف اً   "  حتى إن     ، ويعملون الأعم ه    (علي سه من      ) رضي االله عن أجر نف

اً حتى مجلت        . ةامرأة على أن ينزل لها آل ذنوب بتمر        داه  )3( فنزع ستة عشر ذنوب  ، ي

ا   ، فأتى النبي صلى االله عليه وسلم فأخبره      ،فعدت له ست عشرة تمرة     ه منه "  فأآل مع

  .)4( " وأخرجه أيضا ابن ماجه ،أخرجه أحمد من حديث علي بإسناد جيد
  

ا          : أما الإجماع  ى مشروعية الإجارة وإباحته ى     ،فقد أجمع الفقهاء عل اداً عل  اعتم

ام   .  وعمل الصحابة رضوان االله عليهم ، والسنة ،لأدلة المتواترة من الكتاب   ا ول الإم يق

شافعي  ه االله(ال ه  ): " رحم ضت ب ارة(فم سنة) الإج ن    ،ال د م ر واح ا غي ل به  وعم

لم   ه وس ول االله صلى االله علي ي   ،أصحاب رس اه ف دنا علمن م ببل ل العل ف أه  ولا يختل

  .)5( " وعوام فقهاء الأمصار ،إجازتها

  
  

  ).باب إثم من منع أجر الأجير (،2270 رقم ،صحيح البخاري )1(

 ).باب أجر الأجراء (2468عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما رقم  )2(

 ).مجلت( مادة ، الطبعة الثانية،المعجم الوسيط: انظر.   وتعجز، ونحن جلدها، وصلت،تقرحت من العمل )3(

شوآاني )4( دراري،ال ة    ال درر البهي رح ال ضية ش شر  : روتبي (، الم ة والن ة للطباع ام ،دار المعرف ـ 1398 ع        ،2 ج ،)م1978/ ه

 .18ص 

 .25 ص ،3 ج ،الأم )5(
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  :أرآان الإجارة
  

  .العاقد: الأول
ه           ) المؤجر والمستأجر (ويشمل أطراف العقد     ول في ه حق الإيجاب والقب . ممن ل

زام       :  ومعنى الأهلية  ،تشترط أهلية العاقد   زام والالت معنى أن    ب ،صلاحية الشخص للإل

ره وصالحاً             ،يكون الشخص صالحاً لأن تلزمه حقوق لغيره       ل غي وق قب ه حق  وتثبت ل

  .لأن يلتزم بهذه الحقوق
  

ه     شروعة ل وق الم وت الحق لاً لثب شخص أه ار ال إذا ص وق  ،ف وت الحق  وثب

ه ة،المشروعة علي بابها القولي شئ أس وق ين زم بحق لاً لأن يلت  وآانت ، ويوجدها، وأه

  )1( . أو آان عنده ما يسمى في عرف الفقه أهلية الأداء،هاعنده الأهلية بجزأي

  

  :واشترطوا في العاقد الشروط التالية
  

ذ        ، أن يكون رشيداً   –أولاً   ا         ، فإن عقد السفيه والمحجور عليه لا ينف ه مم دا علي ا عق  وم

  .يتضمن تملكاً فموقوف على نظر وليه

ون وسك          –ثانياً   زاً فلا يصح من صغير ومجن ائم  أن يكون ممي صغير   : ران ون ا ال أم

  .المميز فيصح تصرفه بإذن وليه ولو في الكثير

  . أو ناظر، أو وآيل، أن يتم العقد من مالك–ثالثاً 

اً  دين   –رابع ار المتعاق د باختي تم العق د      ، أن ي ق فالعق ر ح راه بغي ت إآ ع تح إن وق      ف

  )2( .باطل

  

  
  

  .272 ص ،سلامية الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإ، محمد،أبو زهرة )1(

 ، علاء الدين،الكاساني. . 151 ص 3 ج ، آشاف القناع عن متن الإقناع، البهوتي،250 ص ، القوانين الفقهية،ابن جزي: انظر )2(

ة   ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع     روت  (، الطبعة الثاني ي    : بي اب العرب ام    ،دار الكت ـ   1394 ع  . . 176 ص   ،4 ج ،)م1974/ه

 .2 ج ،)دار الفكر: بيروت ( ، الطبعة الرابعة، مع حاشيتي القليوبي وعميرة، شرح المنهاج، جلال الدين،المحلى
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  ).الإيجاب والقبول(الصيغة : الثاني
  

ام             ،تعد الصيغة أحد أرآان العقد    : الصيغة اه الع د بمعن "  فإذا آان القصد من العق

د مختل        رآن للعق ذا ال ان ه شرعية آ اختلاف   الذي يشمل بمقتضاه آل التصرفات ال اً ب ف

وع التصرف العتق،ن دة آ إرادة واح تم ب ي ت ان من التصرفات الت إن آ  ، والطلاق، ف

د   ،)على قول أآثر الأئمة أصحاب المذاهب(والوقف من حيث إنشاؤه    فالتصرف ينعق

ى رضا سواه                  ر نظر إل ر حاجة       ،بعبارة من له الإرادة المنشئة للعقد من غي  ومن غي

  .إلى ضم عبارة غيره إلى عبارته
  

البيع   ين آ ق إرادت تم إلا بتواف ي لا ت صرفات الت ن الت ان م ا إن آ ارة،أم  ، والإج

ين        ا الإرادت ن آلت ران ع ارتين تعب ن عب اده م د لانعق لا ب ا ف ن  ،وغيرهم ان ع  وتنبئ

  )1( ".توافقهما والتقائهما 
  

البائع في   : وخص بعض الفقهاء الإيجاب بما يصدر عن صاحب العين في العقد          

ع  ذا    والمؤجر ،البي ى   ، في الإجارة وهك بعض إل ا يصدر من    أ وذهب ال ن الإيجاب م

  :  وفيما يلي توضيحهما، فهما مذهبان،الكلام أولاً بصرف النظر عن القائل الأول

  

  :المذهب الأول
  

ذا  ،الإيجاب  ائع بعتك آ ول الب د فيق شاء العق ائع لإن ذي يصدر من الب ظ ال  أو ، هو اللف

  .أآريتك ونحوهما  و،جارة أجرتك وفي الإ،. . .ملكتك آذا ونحوهما 

ول ه   : القب ل قول د مث شاء العق شتري لإن ن الم صدر م ذي ي ظ ال و اللف تريت: ه  أو ،اش

شافعية           ،استأجرت واآتريت : وفي الإجارة  . . . ،قبلت ة وال د المالكي  وهو المذهب عن

  )2( .والحنابلة

  
  

  .182 ص ، المالكية ونظرية العقد، محمد،أبو زهرة )1(

ل            ،بو عبد االله محمد    أ ،الخطاب: انظر )2( ضباء سيدي خلي ي ال ى      ، مواهب الجليل بشرح مختصر أب ة الأول : مصر ( الطبع

  .153ص 2 ج ، شرح منهاج الطالبين، جلال الدين محمد،المحلي. 118 ص ،4 ج،)هـ1329 عام ،مطبعة السعادة
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  :المذهب الثاني
  

شاء التصرف                : " الإيجاب دين لأجل إن ه يوجب    و ،أول آلام يصدر من أحد العاق  ،ب

  .ويثبت التصرف
  

  . أو المشتري،فلا فرق بين أن تقع البداية من البائع

  . وبه يتم العقد،ثاني آلام يصدر من أحد العاقدين لأجل إنشاء التصرف: القبول
  

ولاً       ،فكل آلام جاء بعد الإيجاب لإنشاء التصرف        وسواء   ، وبقصد إتمام العقد سمي قب

  )1( ".أم آان البائع ،في ذلك أآان المشتري هو المتكلم
  

اختلاف ) القبول(و  ) الإيجاب(ولا يترتب على هذا الاختلاف في التحديد لمعنى         

ذه                   ،في الأحكام الشرعية   د في ه ى العق ؤثر عل  ذلك أن تقديم القبول على الإيجاب لا ي

  .المذاهب
  

  .فمن ثم أصبح تعريف الحنفية أآثر مرونة واتساعاً

ا        ول بكل م ول        وينعقد الإيجاب والقب ا من ق دل عليهم ا جرى    ، أو عمل   ، ي  أو مم

  . أو الحقير،ء في هذا النفيس من الأعيان وسوا،العرف باعتباره
  

  :  والحنابلة، والمالكية،الحنفية: هذا ما دلت عليه نصوص المذاهب الثلاثة

ة ول   : " الحنفي اب والقب د بالإيج ع ينعق ول     ،البي ل أن يق ي مث ي الماض ا بلفظ  إذا آان

 ولهذا  ،والمعنى هو المعتبر في هذه العقود     . . . .  والآخر لفظ الماضي     ،بعت: أحدهما

  )2( ". وهو الصحيح لتحقيق المراضة ، والخسيس،ينعقد بالتعاطي في النفيس

  
  

ابي الح    ةعمكتبة ومطب : مصر (، الطبعة الأخيرة  ، الهداية شرح بداية المبتدى    ، الحسن علي  ، أبو المرغيناني )1(  ،بي لمصطفى الب

  .21 ص ،3ج 

 .90 ص ،1 ج، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، علي،حيدر )2(
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ا الإيجاب   ،آل لفظ" آما ينعقد عند المالكية بـ    م منه ول ، أو إشارة فه زم  ، والقب  ل

 أو  ،قبلت :  إلا أن في الألفاظ ما هو صريح مثل بعتك بكذا فيقول           ، وسائر العقود  ،البيع

ك ت،ابتعت من ول بع ا، فيق ذا يلزمهم ا الأ، فه ا   وأم ع به زم البي لا يل ة ف اظ المحتمل لف

  )1( . أو ما يدل على البيع، أو عادة،بمجردها حتى يتنزل بها عرف

ة دت : " الحنابل صود انعق ا المق دين إن عرف ق أن المتعاق ن  ،والتحقي ظ م أي لف  ف

د       ه العق د ب ود     ،الألفاظ عرف به المتعاقدان مقصودهما انعق ع العق ام في جمي ذا ع  ، وه

دل        ، بل ذآرها مطلقة   ،د في ألفاظ العقود حداً    فإن الشارع لم يح    ا ي  فكما تنعقد العقود بم

 وغيرها من الألسن العجمية فهي تنعقد بما يدل  ، والرومية ،عليها من الألفاظ الفارسية   

ه           ،عليها من الألفاظ العربية    دل علي ع     ، ولهذا وقع الطلاق والعتاق بكل لفظ ي ذا البي  وآ

  )2( ".وغيره 
  

  :ناع أن البيع له صورتان ينعقد بهماوذآر في آشاف الق

  )3( . . ".نه عيالصيغة القولية غير منحصرة في لفظ ب: " أولاً

  )4( ". فينعقد البيع بها في القليل والكثير،الدلالة الحالية وهي المعاطاة: " ثانياً

  .المناولة: والمعاطاة في اللغة هي

شيخ زروق "  ال ال ثمن  : ق ه ال ي أن يعطي ه ال،ه اب  ثم فيعطي ر إيج ن غي  ولا ،من م

  ".استيجاب

ائن       "  شراء من المك ديثاً من ال ويدخل ضمن أمثلة بيع المعاطاة ما يتعامل به الناس ح

و وضع مشتر ثمن                 :  فقد ورد نص    ،الاتوماتيكية أن من صور المعاطاة الصحيحة ل

ك حاضراً         ،المعلوم وأخذ السلعة من غير لفظ واحد صح البيع         م يكن المال  وأن  ، ولو ل

  )5( ". مما يدل على بيع وشراء في العادة،بيع ينعقد بنحو ذلكال

  
  

  .229 ص ،4 ج، مواهب الجليل،الحطاب )1(

 .533 ص ،20 ج،)الرباط مكتبة المعارف (، مجموع فتاوي، أحمد بن عبد الحليم،ابن تيمية )2(

 .146 ص ،3 ج ،البهوتي )3(

 .147 ص ، 3 ج،البهوتي )4(

ى ،شرعية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل الشيباني مجلة الأحكام ال، أحمد بن عبد االله ،القاري )5( د الوهاب    ، الطبعة الأول ق عب  تحقي

 .119 ص ،)م1981/ هـ 1401 عام ،تهامة: جدة ( ،إبراهيم أبو سليمان ومحمد إبراهيم علي
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رون           ذا في د من ه ا شرعاً          : " ويذهب المالكية إلى أبع د يقضي به  ،أن الإجارة ق

 ا ومثله يأخذ عليه     ،مال التي يعملها الشخص لغيره     وذلك في الأع   ،وإن لم يحصل عقد   

رة داً،أج رة ج ن، وهي آثي يص دي ا تخل ه ، منه د الفق ن قواع ك أن م أن العرف ( وذل

  )1()".  وأن العادة محكمة،آالشرط

  

  :المنفعة: الثالث
ة آدمي ارة بالأصالة سواء آانت منفع د الإج وان،هي المقصودة بع  أو ، أو حي

  . والغاية من العقد الإجارة،لمعقود عليها فهي ا،عين من الأعيان
  

ان                   ذوات والأعي ستقلة عن ال ة م ا آينون والمنفعة على اختلاف أنواعها ليست له

  . وتحريماً،إباحة:  فمن ثم ارتبطت بها أحكاماً،المستفادة منها

ة مباحة    " فـ   ا منفع م الأصل    ،تجوز إجارة آل عين يمكن أن ينتفع به ا بحك  ، مع بقائه

  )2(. . . "  والبهيمة والثياب ، والعبد،لدارآالأرض وا

  )3("  لأنها نوع من البيع، تحرم،وما حرم بيعه فإجارته مثله" 

إن   ، وأم الولد  ، والوقف ، والحرة ،واستثنى الفقهاء من هذا الضابط الفقهي الحر        ف

ا  وز إجارته ا تج ا فإنه ريم بيعه رغم تح ان ب ذه الأعي ا ،ه وز ،الحر"  أم رة فتج  والح

اإجارته ا  ،م ازت إجارته صب فج ضمونة بالغ ا م ف إلا ،... و. . .، لأن منافعهم  الوق

ه        ،فتصح إجارته  ة للموقوف علي ة           ، لأن منافعه مملوآ ه الولاي ه ممن ل  فجازت إجارت

سيدها       ، فتصح إجارتها  ، وإلا أم الولد   ،عليه آالمؤجر  ة ل ا مملوآ ه     ، لأن منافعه  فجاز ل

  )4(". إجارتها آإعارتها

  
  

  .2 ص ،4 ج،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: مصر (، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، عرفه محمد،الدسوقي )1(

اء ، طبعة جديدة بالأوفست  ، المغني ، موفق الدين أبو محمد    ،ابن قدامة  )2( روت  (، بعناية جماعة من العلم ي  : بي اب العرب ام  ،دار الكت  ع

 .129 ص ،6 ج ،)م1983/هـ1403

 .561 ص 2  ج، آشاف القناع،البهوتي )3(

 .561 ص 3 ج ، آشاف القناع،البهوتي )4(
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  :شروط العين المؤجرة
  

 لكونها عرضاً من الأعراض        ،لما لم يكن للمنفعة صفة الاستقلالية عن الأعيان       

ا شروط           ى منفعته ود عل ين المعق د الإجارة     ،لزم أن تتحقق في الع اً لغرض عق  تحقيق

  : وهي
  

ين المؤجرة     " – 1 ا    ل،القدرة على تسليم الع ستأجر منه تمكن الم ك    ،ي ى ذل درة عل  والق

  .)1("  وملك المنفعة،تشمل ملك الأصل

ا    – 2 ود عليه تيفاء المعق د اس ؤجرة بع ين الم اء الع ى  ، بق ك عل ود ذل  دون أن يع

تئجار            ، أو أجزاء منها   ،استهلاآها صداً آاس  فضلاً عن أن يتضمن العقد استيفاء عين ق

اً ليأخذ    (ولا أن يستأجر     " )2(  لا الأعيان   فإن الإجارة بها المنفعة    ، لثمرته بستان حيوان

ده ونحوه       (حيواناً  )  ولا   ،لبنه اً      ) ولا   ( ،) . . . يرضعه ول ستأجر حيوان ليأخذ  ( أن ي

ع        ، أو ولده  ،آوبره)  ونحوه   ، وشعره ،صوفه د الإجارة النف  والمقصود   ، لأن مورد عق

  .)3( " وهي لا تملك ولا تستحق بإجارة ،ههنا العين

ة          ( المقصود عليها   ) اشتمال العين على المنفعة      (  "– 3 ة زمن فلا تصح إجارة بهيم

وما   )4(. . . ) إجارة أرض لا تنبت الزرع ( تصح ) لا ( و . . . أو الرآوب ) للحمل  

  .شاآل هذا مما لا يجد فيها المستأجر مبتغاه من العقد

ـ  – 4 ك ب ؤجرة وذل ين الم ة الع اً"  معرف ة علم ون معلوم ة أن تك ع المنازع  )5("  يمن

  . ويمنع الغرر،ويرفع الجهالة

ه   ود علي ة المعق ة معرف اختلاف     : طريق ه ب ود علي ة المعق ة معرف ف طريق تختل

  : نوعه

  ود على منفعتها بالتعيين والتحديدعقتحصل معرفة العين الم:  التعيين والتحديد–أ 
  
 

  .270 ص ،5 ج، المحتاج إلى شرح المنهاج،الرملي )1(

اج         ، الشبرا ملسى  ،269 ص   ،5 ج   ، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج     ،الرملي: انظر )2( ة المحت ية نهاي : مصر  (، نور اليقين على حاش

 .269 ص ،5 ج ،)مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده

 .562 ص ،3 ج، عن متن الإقناع آشاف القناع،البهوتي )3(

 .565 ص 3 ج ، آشاف القناع عن متن الإقناع،البهوتي )4(

 .180 ص ،4 ج ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين،انيالكاس )5(
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ة       " بـ  :  وهي ما يعبر عنها فقهاً     ،لها ان محل المنفع صاً       " بي د يكون ن ين ق د   ،والتعي  وق

  .بعرف يتعارفه الناس )1(يكون دلالة 

  . والمكان إن آان العقد نقلاً لبضاعة، والوزن،بيان النوع:  الوصف–ب 

سكن     وفي استئج  -جـ   دور لل ا         والأراضي للزراعة      ،ار ال ة م ة آائن دة معلوم ين م بتعي

  )2(. آانت

  .إما أن يكون العقد لرآوب أو عمل.  وفي إجارة الدواب–د 
  

ل                      ابهها من وسائل النق ا ش دواب وم سبة لل ة بالن ة المنفع فإن آان لرآوب فمعرف

ون  ول تك ان الوص ين مك ب ،بتعي ة الراآ ة، ومعرف فة، برؤي ر ن ، أو ص وع  وذآ

  . المرآوب
  

ين                  ابهها من الآلات لإنجاز عمل مع ا ش دواب وم ى ال وإن آان عقد الإجارة عل

دة         ان   ،فضبط معرفة المنفعة التي تؤديها يكون بتحديد الم إذا آانت الإجارة       ، أو المك  ف

  )3( . ولا تنضبط بالصفة،لأرض لحرثها فلابد من رؤيتها لاختلافها سهولة وضدها
  

ـ  صن-ه تئجار ال ي اس د  ،اع وف ي عق ه ف ود علي ة المعق ن معرف ارات تك اب المه  وأرب

  . .  ووصفاً، وتحديده قدراً،الإجارة ببيان العمل

ى                " –و   ام إل ذا الطع ه ه ل ل وتصير المنفعة معلومة بالإشارة آمن استأجر رجلاً لينق

 والموضع الذي يحمل إليه آانت المنفعة معلومة        ، لأنه إذا أراه ما ينقله     ،موضع معلوم 

  .)4( "ح العقد فيص

  :وتنفرد المنفعة بشروط يلزم توافرها لصحة العقد وهي

   وإلا بأن آانت، ليحسن بذال المال في مقابلتها،قيمة مالية"  أن يكون لها – 1

  
  

  .181 ص ،4 ج ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين،الكاساني )1(

ابرتي : انظر  )2( ود  ،الب دين محم ى  ، أآمل ال ة عل ة  شرح العناي دير  ، الهداي تح الق امش ف ى ، به ة الأول ة  : مصر  ( ، الطبع ة ومطبع مكتب

 .63 ص ،9 ج ،)م1970/ هـ 1389 عام ،مصطفى البابي الحلبي

 .352 ص ،2 ج ، شرح منتهى الإرادات، البهوتي،183 ص ،4 ج ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علاء الدين،الكاساني )3(

  .232 ص ،3 ج ،بتدى الهداية شرح بداية الم،المرغيناني
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  )1( " أو خسيسة آان بذل المال في مقابلتها سفها ،محرمة

ا        ،آون المنفعة مملوآة للمؤجر    " – 2 ه فيه افع     "  أو مأذوناً ل ع المن ا بي  فاشترط   ،لأنه

  )2( . . . . "فيها ذلك البيع 

سابقة    شروط ال اً جرى النص      ،واستخلاصاً من ال ا جميع ى وجوب تحققه داً عل  وتأآي

  : تعداد أقسام مالا تجوز إجارته بصورة مستقلةعلى

دها"  المطعوم      : أح ه آ اء عين ع بق ه م اع ب ن الانتف الا يمك شروب،م شمع ، والم  وال

ا           ، لأن الإجارة عقد على المنافع     ،ليشعله إتلاف عينه  ولا  ،. . .  وهذه لا ينتفع بها إلا ب

باهه    والريح،يصح استئجار مالا يبقى من الرياحين آالورد والبنفسج       ان الفارسي وأش

شمها ات ،ل بهت المطعوم رب فأش ف عن ق ا تتل نم، لأنه تئجار الغ وز اس  ولا ، ولا يج

ا   ذ لبنه ر ليأخ ل والبق ا ،الإب سخالة ونحوه ستعرضها ال تئجارها، ولا لي          ولا اس

وفها  ذ ص عرها،ليأخ ا، ولا ش ا  ، ولا وبره ذ ثمرته جرة ليأخ تئجار ش              ، ولا اس

  . . . . عينها شيئاً من أو
  

اني سم الث ا: الق ة آالزن ه محرم ا منفعت ر،م وح، والزم اء، والن وز ، والغن لا يج  ف

  . . .الاستئجار لفعله

ه إلا الحر       : القسم الثالث  د   ، والوقف  ،ما يحرم بيع ه يجوز       ، وأم الول دبر فإن  والم

  . . .  وما عدا ذلك فلا تجوز إجارته ، وإن حرم بيعها،إجارتها
  

ذي      ، ولا الخنزير بحال ،ة الكلب ولا تجوز إجار    ويتخرج جواز إجارة الكلب ال

  )3( . . . " فجازت له إجارته ، لأن فيه نفعاً مباحاً تجوز له إعارته،يباح اقتناؤه

  : استبدال ما تستوفي منفعته
  

 والمستوفي به   ، والدابة المعينة  ،آالدابة: لا يجوز إبدال ما يستوفي المنفعة منه      " 

  )4( . والصبي المعين للإرضاع،لخياطةآالثوب المعين ل
  
  

  .269 ص ،5 ج ، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج،الرملي )1(

 .565 ص ،3 ج ، آشاف القناع عن متن الإقناع،البهوتي )2(

 .136-132 ص ،6 ج ، المغني،ابن قدامة )3(

شهود  ، شمس الدين محمد بن أحمد   ،الأسيوطي )4( وقعين ال ة ، جواهر العقود ومعين القضاة والم ى  الطبع ة   ( ، الأول ة المكرم ع  ،مك  طب

 .264 ص ،1 ج ،)م1955/هـ1374 عام ،على نفقة محمد سرور الصبان



 34

  :الأجــرة: الرابع
  

  .)1( " أو منفعة الآدمي ،هي العوض الذي يعطى مقابل منفعة الأعيان

  . فمن ثم آان لها آافة أحكامه،)الثمن في عقد البيع ( وهي مقابلة لـ 

ع   ،ي البيع جاز عوضاً في الإجارة     آل ما جاز ثمناً ف    " فـ    ، لأنه عقد معاوضة أشبه البي

اً  ون العوض عين ذا يجوز أن يك ى ه ة أخرى،فعل داً ، ومنفع ان الجنس واح واء آ  س

  .)2( . . . " أو مختلفاً آمنفعة دار بمنفعة عبد ،آمنفعة دار بمنفعة أخرى
  

ذه       واشترط الحنف  ، وتصبح منفعة مقابل منفعة    ،فالمنفعة تصلح أجرة   ة لصحة ه ي

سها   : الحالة دار بزراعة الأرض           ،أن يختلف جن تئجار سكني ال ك آاس  وإن اتحد    ، وذل

وز سهما لا يج سكني ،جن سكني بال دار لل تئجار ال تئجار الأرض للز، آاس ة را وآاس ع

ر موجودة  في                . بزراعة أرض أخرى   ة وغي افع معدوم أن المن وعللوا لعدم الصحة ب

ه  : آلا الجانبين  ع        ،)الأجرة   ( عوض    وال ،المعقود علي وع من البي  فيكون   ، والإجارة ن

  .)3(  أو إجارة، فلا يجوز ذلك في الجنس المتحد بيعاً،بيعاً بالنسيئة
  

ة        اً في             : " وطبقاً لهذا المبدأ فقد وضعوا القاعدة التالي ا يصلح أن يكون ثمن آل م

ي البياعات   يصلح أن يكون ثمناً ف    لا  وما  . البياعات يصلح أن يكون ثمناً في الإجارات      

رة لا  ون أج صلح أن يك اراتي ي الإج رة إذا    ف ون أج صلح أن تك ا ت ة فإنه  إلا المنفع

  .)4( . " ولا تصلح ثمناً ،اختلف الجنس
  

  :شروط صحة الأجرة
 وتتحقق  ، أم مؤجلة أن تكون معلومة،يشترط لصحة الأجرة سواء أآانت معجلة  

  ، بزمن لا تتغير فيه–تقدمة  أو م،برؤية مقارنة: معلوميتها وتنتفي الجهالة عنها

  
  

  .372 ص ،1 ج، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، علي،حيدر )1(

 .12 ص،6 ج ، المغني،ابن قدامة )2(

 .106 ص ،5ج ) دار المعرفة: بيروت (، الطبعة الثانية،تبيين الحقائق شرح آنز الدقائق، فخر الدين عثمان،عيليالز: انظر )3(

ائج   ،شف الرموز والأسرار   حاشية نتائج الأفكار في آ     ، سعدي ،جلبي )4( ار  ، بهامش نت ى    ، الأفك ة الأول ة       (، الطبع ة ومطبع مصر مكتب

 .61 ص ،9ج ) م1970/ هـ 1398 ،مصطفى البابي الحلبي
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ا        ا أن تكون لجميعه ا         ،والرؤية إم ى بقيته دال عل ذا إذا آانت حَ      )1( ، أو بعضها ال ة الَّ ه

  )2(.  وصفة، وقدراً،ساًويشترط في المؤجلة في الذمة أن تكون معلومة جن. معينة

  

  )3(".  صح أن يكون أجرة في الذمة ،وما صح أن يكون ثمناً بذمة" 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  .173 ص ،3 ج، آشاف القناع عن متن الإقناع،البهوتي )1(

 .266 ص ، 5 ج، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج،الرملي )2(

 .352 ص ،2 ج ، شرح منتهى الإرادات،البهوتي )3(
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  فصل الثانيال

  

  موجبات العقد والشروط
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  موجبات عقد الإجارة
  

  .)1( "موجب الشيء عبارة عن الأمر المترتب على ذلك الشيء "  :تقـــــديم
  

اً     ؤجر إيجاب ين الم ارة ب د الإج م عق ولاً ،إذا ت ستأجر قب ب   ، والم ذا يوج إن ه  ف

ا     ، وعدمه ،ن حيث اللزوم   ويرتب آثاراً شرعية على العقد م      ،أحكاماً  وعلى أطرافه فيم

  :يتوجب عليهم أداؤه حسب التفصيل التالي
  

  : حكم عقد الإجارة من حيث اللزوم وعدمه–أولاً 
  

ى أن  ة عل ق الأئم د لازم ب" اتف ارة عق ا الإج د منهم يس لواح رفين ل ين الط

  : ويترتب على هذا أمور،اختياراً )2("فسخه

ين      ،استيفاء المنفعة المعقود عليها    عدم جواز الفسخ في حالة       –أ   اق ب  وهو موضع اتف

  .الجميع

د–ب  ل العق ا قب ود عليه العين المعق اع ب انع من الانتف ر م و،ه أو أثنائ، إذا ظه ا ل        آم

 ، أو استأجر داراً ليسكنها فانقطع ماؤها أي الأرض        ،عهااآترى أرضاً لها ماء ليزر    " 

ا دة الإج ضاء م ل انق دار قب دمت ال سخت أو انه ا إذا ، )3( . . . "رة انف ة فيم  من البداي

  . وفيما تبقى من المدة إذا آانت في الأثناء،تعذر الانتفاع بها منذ البداية
  

اً  رد      –ثاني ستأجر بمج ك الم ي مل ا ف ود عليه افع المعق ول المن      دخ

  )4(العقد 
  

  من قبل(ملك المنفعة " يستوجب إبرام عقد الإجارة بين المؤجر والمستأجر 

  
  

م بالموجب             ، سراج الدين عمر   ،البلقيني )1( م بالصحة والحك ن حسين الفعر           ، الفتح الموهب في الحك زة ب ق ودراسة حم ة  ، تحقي  مجل

  .89 ص ،هـ1412 ذي الحجة عام – شوال ، السنة الرابعة، العدد الثالث عشر، الرياض،البحوث الفقهية المعاصرة

 .20 ص ،6 ج ، المغني،ابن قدامة )2(

 .373 ص ،2 ج ،نتهى الإرادات شرح م،البهوتي )3(

  =.وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية )4(
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  )1( . . .والتسلط على استيفائها بنفسه وبمن يقوم مقامه ) المستأجر

  :ويستتبع هذا الأحكام التالية

ا       ، وتخرج عن ملك المؤجر    ،يتملك المستأجر المنفعة   -1  ، فلا تصح تصرفاته فيه

د           ،مثلاً لو أجر ملكه إجارة لازمة مدة        ثم أجره من آخر تلك المدة لم يصح العق

  . الثاني

ا لآ -2 ين إجارته ستأجر الع ضهالم ل قب ضمان ،خر قب ه ال ل ب ضها لا ينتق  لأن قب

ل قبضه            ، فلا يقف جواز التصرف عليه     ،إليه ل ونحوه قب ع المكي  )2( بخلاف بي

 .  أو أآثر، وسواء آان يمثل ما استأجر به،سواء في ذلك العقار والمنقول

:  مثلاً، لا بأآثر منه ضرراً، ودونه،جر استيفاء النفع المعقود عليه بمثله للمستأ -3

ه     ن يماثل ب م ه أن يرآ ه فل ة لرآوب تأجر داب و اس اً ،ل ه وزن ل عن و ، أو يق  ول

ه  ى محل مثل ا إل ه رآوبه ين فل ى محل مع وب عل تأجرها لرآ ي ،اس ادة و ف ج

ل       وليس   ، أو خوفاً  ، وأمناً ، أو حزونة  ، وسهولة ، مسافة ،مماثلة له أن يرآب أثق

 . أو أبعد من المسمى، وليس له أن يشق طريقاً أشق،منه

د               -4 ذآور في العق ثلاً  ،ليس للمستأجر أن يخالف في استيفاء المنفعة الوجه الم :  م

ا  ل عليه ه الحم يس ل وب فل ة للرآ تأجر الداب و اس العكس،ل ا ، ولا ب و اآتراه  ل

 أو  ، الأرض للغراس    ولو استأجر  ، أو قطن لم يكن له حمل الآخر       ،لحمل حديد 

 )3( .للبناء ليس له فعل الآخر

شترك  "  -5 ر الم زم الأجي ه  ) شروعال(يل ستأجر ل ل الم ي العم د(ف ب العق  ،)عق

ه إذن    ه ب واز مطالبت ا . . . لج رك م سببه          وإن ت ف ب ذر فتل لا ع ه ب  يلزم

  )4(".ضمن 

  

 ،)م1973/هـ1393 عام ،المطبعة المصرية: الكويت (،)مستخلص من آتاب المغني لابن قدامة(معجم الفقه الحنبلي  = 

  .6 ص ،10ج 

  .361 ص ،1 ج، شرح منتهى الإرادات،البهوتي )1(

 .361 ص 2شرح منتهى الإرادات ج: انظر )2(

 .225 ص ، مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد، أحمد عبد االله،القاري )3(

 .366 ص ،2 ج ، شرح منتهى الإرادات،البهوتي )4(
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  :جرة تملك الأ–ثالثاً 
اء           ين الفقه يس محل خلاف ب ل الخلاف في    . استحقاق المؤجر للأجرة بالعقد ل ب

  . وحق مطالبته بها،الوقت الذي يجب تملكه لها

د                ى أن الأجرة لا تجب بمجرد العق ة إل ا      ،ذهب الحنفية والمالكي  لأن الأصل فيه

  . ونصوا على الحالات التي توجب التعجيل بدفعها للمؤجر،التأجيل

 حسب التوضيح     ،ب الشافعية والحنابلة إلى أن المؤجر يملكها بالعقد       في حين ذه  

  .الآتي في نصوصهم
  

  : تعجيل الأجرة وتأجيلها–رابعاً 
  . أو تأجيلها،لا خلاف بين الفقهاء في جواز تعجيل الأجرة

ستأجرة   ة الم ل الأجرة إذا آانت المنفع سبة لتأجي نهم بالن ع بي ولكن الخلاف واق

ل    ، واستئجار الحيوانات للعمل ،مل الصناع مضمونة في الذمة آع    ا في مث  والسؤال هن

  : هذه الحالات هو

  هل يجوز تأجيل الأجرة في مثل هذه العقود في الإجارة؟ 

ة    ،ود عليها مؤجلة  عقوإنما نشأ هذا السؤال نظراً لأن المنفعة الم         ، والأجرة مؤجل

  . وهو غير جائز،فكأن العقد بيع دين بدين

  :اقف المذاهب الفقهية من هاتين المسألتينوفيما يلي عرض لمو

  

  :مذهب الحنفية
ن م       سفي ع د االله الن دين عب افظ ال ر ح ه   عب رة بقول ك الأج ال تمل : وقفهم حي

ل         " ل بالتعجي د ب ك بالعق شروطه ،والأجرة لا تمل تيفاء ، أو ب ه  ، أو بالاس التمكين من   أو ب

  :وورد توضيح هذه المسألة في العبارة التالية" )1(

   والعقد. . . لك أن العقد ينعقد شيئاً فشيئاً على حسب حدوث المنافع ذ" . . . 

  
  

  .106 ص ،5ج) دار المعرفة: بيروت (،آنز الدقائق مع شرحه تبيين الحقائق للزيلعي )1(
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ة التراخي             ، ومن قضيتها المساواة   ،معاوضة  فمن ضرورة التراخي في جانب المنفع

سوية          وإذا استوفى المنفعة يثبت       ،في البدل الآخر   ك في الأجرة لتحقيق الت ذا   ،المل  وآ

ه       ، أو عجل  ،إذا شرط التعجيل   اً ل ه    ، لأن المساواة تثبت حق د أبطل ع   " )1( ". وق وإن وق

دة الإجارة فهو                   د انقضاء م ستأجر إلا بع سلم الم ى أن لا ي الشرط في عقد الإجارة عل

  )2( ".جائز 

تيفائ   " آما أن من جملة أسباب تملك الأجرة         تمكن من اس ستأجر (ه ال سليم  ) الم بت

  )3( ".العين المستأجرة في المدة 
  

  :مذهب المالكية
دهم  دة عن ول " القاع ى الحل ع عل ي البي ثمن ف ى ،أن ال ارة عل ي الإج رة ف  والأج

ل           "  ومن مستثنيات هذه القاعدة      ،"التأجيل ل الأجرة إذا شرط التعجي أنه يقضي بتعجي

ة     أم شيئاً مضم    ،سواء أآانت الأجرة شيئاً بعينه     ذلك يقضي    ،وناً في الذم ل    وآ  بالتعجي

يئاً مضموناً     ، وسواء أآانت الإجارة شيئاً معيناً     ،إذا آانت العادة التعجيل    ذلك   ، أم ش  وآ

ة          أخر شروعه في       ،يقضي بالتعجيل إذا آانت المنفعة المستأجرة مضمونة في الذم  وت

  )4(  . ". . وأما لو أخره إلى يوم واحد فيجوز التقديم والتأخير ،العمل يومين
  

دين   ع ال ى بي ؤدي إل ا ي رة فيه أخير الأج أن ت رة ب صورة الأخي ة ال ل المالكي وعل

ذا المحظور فلا          ، والأجرة آذلك  ، فالمنفعة موصوفة في الذمة    ،بالدين  وخروجاً من ه

  )5( . أو أحدهما،بد من تعجيل الطرفين

  
  

  .66 ص ،9 ج ، تاريخ الأفكار في آشف الرموز والأسرار،قاضي زادة )0(

 .203 ص ،4 ج، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،اسانيالك )1(

 .107 ص ،5 ج ، تبيين الحقائق شرح آنز الدقائق،الزيلعي )2(

 .394 ص ،5 ج، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، أبو عبد االله محمد،الحطاب )3(

ل   ، التاج والإآليل، أبو عبد االله سيدي محمد ،المواق: انظر )4( امش مواهب الجلي ة الأول  ، به سعادة  : مصر  (،ى الطبع ة ال  ،مطبع

 .3 ص ،7 ج ، شرح الزرقاني على مختصر خليل،الزرقاني: 393 ص ،5 ج ،)هـ1329عام 
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  :مذهب الشافعية
د ؤجر الأجرة بالعق ك الم ة،يمل ي الذم ارة ف سبة للإج ا بالن ين ، أم وا ب إنهم فرق  ف

ذه          ،إجارة الذمة التي إذا عقدت بلفظ إجارة       أوجبوا والحال ه سليم الأجرة   ت "  أو سلم ف

ل الأجرة        ،في المجلس آرأس مال السلم     ا تأجي  سواء  ، لأنها سلم في المنافع فيمتنع فيه

ل         )1(. . . " تأخر العمل فيها عن العقد أم لا         ا التعجي شترطوا فيه م ي أما إجارة العين فل

ل ع ،والتأجي ي البي ثمن ف ى ال ا عل اً له ستحق  .  قياس ر لا ي رة عن ذآ ت الأج وإذا أطلق

ين            ،ها إلا بتسليم العين   استيفاء ا بع أن ربطه ة ب ة   ، وإن آانت الأجرة معين  أو  ، أو مطلق

  .)2( . . . "في الذمة ملكت في الحال بنفس العقد 

  

  :مذهب الحنابلة
  :يملك المؤجر الأجرة بمجرد العقد حسب التفصيل الآتي

ين     ك أجرة في إجارة الع د  ،تمل ي العق دة لا تل و م ة في   ، ول ى منفع  أو إجارة عل

ةا ول   لذم ه الحل د شرط في ق، بعق ع )3(  أو أطل د البي ثمن بعق ى وجوب ال ياً عل  ، قياس

ا       ، أو بذلها  ،وتستحق آاملة بتسليم عين   . " )4( ق بالنكاح اوالصد  وتستقر بفراغ عمل م

ه      بباستؤجر لعمله وهو بيد مستأجر آطباخ استؤجر لطبخ           وفى ب ستأجر ف ه  ،يت م  لأن

  .)5(  . . . " وهو بيد ربه فاستقر،أتم ما عليه
  

ا    و منه ا ه ين م ة ب لا تفرق رة ب ل للأج ل والتأجي واز التعجي ى ج ذهبون إل ا ي آم

ة صح                 " أو في الذمة     ،معين اً في الذم فما في الذمة حكمه آثمن فما صح أن يكون ثمن

رة ون أج ان العوض  )6( ،"أن يك سلم إذا آ ى ال ارة عل د الإج اس عق ة قي ع الحنابل  ومن

ا       شاهدة لأنه ين حاضرة     معلوما بالم ة بع دوم   ،متعلق ق بمع سلم متعل ا   ، وال اس ههن  فالقي

   ولهذا ذهب الحنابلة إلى عدم وجوب تعجيل الأجرة في المنفعة )7( قياس مع الفارق
  

  .265-264 ص ،5 ج، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج،الرملي) 2(و  )1(

  .380 ص ،2 ج ، شرح منتهى الإرادات،انظر البهوتي) 4(و  )2(

 .380 ص ،2 ج ،نتهى الإرادات شرح م،البهوتي )5(

  .551 ص ،3 ج، آشاف القناع عن متن الإقناع،البهوتي) 7(و  )6(
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ة           ،الموصوفة في الذمة ما دام تم عقدها بلفظ الإجارة          ا إلا في حال وا تعجيله م يوجب   ول

سلم         ،واحدة ك إذا تمت بلفظ ال سلف   ، وذل ة عامل              أو ال دينار في منفع ذا ال  آأسلمتك ه

دار        أو أسلفت  ،لبناء حائط  ة ال افع          ،ك ألف ريال في منفع لم في المن د س ذا عق د ه  )1( ويع

سلم ع ال ي بي شترط ف ا ي ه م شترط في ي ،ي ضاً ف تم أي ان ي ي الأعي ا يجري ف سلم آم  فال

  .المنافع
  

  :تغير النقد في الأجرة المؤجلة
ة    ، حقيقة أو حكماً   بالانعداملو تغير النقد      أو تغير سعره يوم حلول الأجرة المؤجل

العبرة دف وم العق ل، بي ام العم وم تم أن ، لا ي ذا ب وا له ي الأجرة حيث "  وعلل رة ف العب

د      د العق د بل داً بنق ا        ،آانت نق بلاد إليه ر أقرب ال ة اعتب إن آانت ببادي رة في  . .  ف والعب

  )2( . "أجرة المثل في الفاسدة بموضع إتلاف المنفعة نقداً ووزناً
  

  :ثبوت خيار الشرط وخيار المجلس في الإجارة
ع                واع البي اً من أن ر من     ،قد تقرر سابقاً أن الإجارة تعد عند الجمهور نوع  والكثي

ه           اً علي د لازم     ،أحكام البيع أثبتها الفقهاء أحكاماً للإجارة قياس ا عق ع من     ، فكلاهم  والبي

اران   ا الخي ي يثبت فيه ود الت ار المجلس: العق ه  ،خي شترط في ا لا ي شرط فيم ار ال  وخي

ي المجلس بض ف ا،الق ب وخي ا،ر العي ذه جميعه شبه، وه ارة ذات ال سائل الإج ن م   م

  .بالبيع

  فهل أحكامها في الإجارة متفقة مع أحكامها في البيع؟ 

  : مذاهب الفقهاء فيهاتاختلف

ز في                       ع دون تميي ا تجري في البي فذهب الحنفية إلى أنها تجري في الإجارة آم

  . والإجارة المعينة،أنواعها بين الإجارة في الذمة

  
  

  .360 ص ،2 ج، شرح الإرادات،البهوتي: ظران )1(

 .266 ص ،5 ج، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج،الرملي )2(
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افع    ع المن و بي ه فه وم أحوال ي عم ع ف ة البي ارة منزل د الإج ة عق زل المالكي  ،وين

  .وأطلقت عليه هذه التسمية اصطلاحاً

شافعية  ي المع: وذهب ال ى الإطلاق ف ارة عل ي الإج ار ف ع الخي ى من د من إل تم

  . المذهب

ة   ا الحنابل ة   : أم ي الذم ارة ف ي الإج ه ف ار بأنواع ازوا الخي ار  ،فأج وا خي  ومنع

  : وفيما يلي تفصيل هذه الأقوال،الشرط في الإجارة المعينة
  

  : الحنفية–أولاً 
ة     : " واحتجوا لهذا الرأي بـ     " ويصح شرط الخيار في الإجارة      "  د معامل أنه عق

ع       ،مجلس فجاز اشتراط الخيار له آالبيع     لا يستحق القبض فيه في ال      ا دف  والجمع بينهم

ار            ،الحاجة  وفوات بعض المعقود عليه في الإجارة لا يمنع الرد بخيار العيب فكذا بخي

  )1(. . . " الشرط 

  .أما خيار المجلس فهو ثابت ضرورة قبل تفرق الطرفين
  

  : المالكية–ثانياً 
أن     صرح ابن رشد الجد وغيره من فقهاء المالك        ة ب افع     : " ي راء اشتراء المن  ،الك

  )2(. . . "  ولا يجوز فيه الغرر والمجهول ،فهو نوع من البيوع يحله ما يحل البيوع

شرط                   ار ال ى جواز خي دل عل ا ي ار في الإجارة بم  ،وورد في المدونة بحث الخي

  : لا أن لا ينقد الثمن مدة الخيارإ: ولكن بقيود منها 

  حلة بعينها إلى مكة على أني بالخيار يوماً أو يومين؟أرأيت إن اآتريت را: قلت" 

راء               : قال ار في آ ع إلا     ،لا يصلح ذلك في قول مالك أن ينقد إذا آانت بالخي  أو بي

  )3(" أن تشترطا الخيار ما دمتما في مجلسكما قبل أن تتفرقا 

   وتمامه ،أن نقد الثمن معناه تمام العقد: وتفسير قول المالكية لهذه الصور هو
  

  

  .250 ص ،3 ج، الهداية،المرغيناني )1(

د )2( ن أحم د ب د محم و الولي دات،أب دمات الممه ى، المق ة الأول صاري، الطبع د االله الأن د حجي عب ق محم روت دار الغرب  (، تحقي بي

 .211 ص ،3 ج،)م1988/ هـ 1408 عام ،الإسلامي

 .448 ص ،3ج ) دار الفكر: بيروت (، المدونة الكبرى،سحنون )3(
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شرط      يتعارض مع فسخه ا    ار ال سبب خي ال آخر    ،لمحتمل ب ثمن       :  واحتم د ال ك أن يع ذل

ثمن مشروطاً في    ، خصوصاً إذا آان نقد الأجرة،عند نقده للبائع من قبيل السلف      أو ال

و الحسن               .  فإذا تم البيع دخله فسخ الدين      ،العقد الة أب ذا المعنى شارح الرس ان ه وقد أب

  :علي بن محمد بن خلف بقوله

اً           . . . د  وإنما يمتنع النق  "  ارة يصير بيع ه ت لفاً  ،إذا آان بشرط النقد لأن ارة س  ، وت

  )1( "أنه إذا وقع بغير شرط جاز آذلك لبعد التهمة :  مفهومه،فإن وقع فسخ البيع
  

  : الشافعية–ثالثاً 
  

ار  ار المجلس وخي ا خي ود لا يجري فيه ة عق ى جمل صوا عل د ن شافعية فق ا ال أم

  . وذآروا من جملتها الإجارة،الشرط

  :أما ما يختص بخيار المجلس فذلك قولهم

اح     راء والنك واب   ،ولا خيار في الإب ة بلا ث واب  ، والهب ذا ذات الث شفعة ، وآ  ، وال

ارة ذا الإج ارة     ،وآ ي الإج شرط ف ار ال دم صحة خي تص بع ا يخ ل م ي تعلي اء ف    وج

  :قولهم

د"  ى المعتم ا عل سائر أنواعه ارة ب ذا الإج اً،وآ سمى بيع ا لا ت وات، لأنه          ولف

ة                    ،المنفعة بمضي الزمان   ه لا في مقابل ود علي ئلا يتلف جزء من المعق  فألزمنا العقد ل

وض رر      ،ع د غ ة عق و المنفع دوم وه ى مع ا عل ا لكونه لا   ، ولأنه رر ف ار غ  والخي

  )2( .  " ..يجتمعان 
  

شرط     ه              ،وفيما يتصل بخيار ال اج قول تن المنه ووي في م ام الن ا : "  ذآر الإم            لهم

دين لل(  وع ،)عاق واع البي ار في أن ذه ".  ولأحدهما شرط الخي ى ه شارح عل ق ال وعل

سوخ          : " العبارة بقوله  .  والعتق  ،وعلم من تقييد المصنف بالبيع عدم مشروعيته في الف

  .)3( " وهو آذلك ، والإجارة،والنكاح
  

  

دوى  ،آفاية الطلب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني      )1( ية الع تقامة  : مصر  (، مع حاش ة الاس ام  ،مطبع  ،2 ج ،)ه ـ1396 ع

  .145ص 

 .6،7 ص،4 ج، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج،الرملي )2(

 .16 ص ،4 ج، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج،الرملي )3(
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  :  الحنابلة–رابعاً 
ين           ،أثبت الحنابلة خيار المجلس في الإجارة مطلقاً       ة ب ى التفرق وا إل  في حين ذهب

شرط          والإ ،الإجارة في الذمة   ار ال ق بخي ا يتعل  فأجازوه في الإجارة     ،جارة المعينة فيم

يلات تتضح    ، ولم يجيزوه  في الإجارة المعينة    ،في الذمة   وقد ذآروا لهذا التفصيل تعل

  :من نصوصهم التالية

ول      "  وب ونحوه         : والإجارة في الذمة نحو أن يق ذا الث ذا   ،استأجرتك لتخيط ه  فه

  .ي البيع وهذا في معناه لأن الخيار ورد ف،يثبت فيه الخيار

ار المجلس دون                       ا خي د دخله دتها في حين العق فأما الإجارة المعينة فإن آانت م

شرط  ار ال ا     ،خي ود عليه افع المعق وت بعض المن ى ف ضي إل ه يف ى ، لأن دخول  أو إل

  )1("  وآلاهما لا يجوز،استيفائها في مدة الخيار

د الإجارة        فيثبت مث   ،ومن الخيارات الثابتة للبيع خيار العيب       ه في عق و     ،ل ا ل  فيم

د ستأجر الحق في إمضاء العق ؤجرة فللم العين الم سخه،ظهر عيب ب ا ، أو ف ذا م  وه

  : نص الفقهاء عليه بأنه

ا          "  ة من وجود العيب به ود اللازم  ،لا ينفسخ عقد الإجارة إلا بما تنفسخ به العق

  )2( "أو ذهاب محل استيفاء المنفعة

  

  :الشروط في عقد الإجارة
  :ريف بهاالتع

ود    ( هذا جزء من مصطلح فقهي عام يشمل آافة العقود وهو        شروط في العق  ،)ال

  : ويقصد بها،بما في هذا الشروط في عقد الإجارة

  )3("أي غرض صحيح : إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ماله فيه منفعة" 

  
  

  .119 ص ،4 ج، المغني،ابن قدامة )1(

 .227 ص ،2 ج،ة المقتصد بداية المجتهد ونهاي،ابن رشد )2(

 .260 ص ،2 ج ، شرح منتهى الإرادات،البهوتي )3(
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  : ويقسم الفقهاء عموماً الشروط في العقود إلى ما يأتي
  

  .شروط يقتضيها العقد -1

 .شروط لا يقتضيها العقد ولا تناقضه -2

 .شروط لا يقتضيها العقد وتناقضه -3

 .اشتراط مصلحة تتعلق بأحد المتعاقدين -4

  

  :لحات هذا الموضوعالتعريف ببعض مصط
  :ولا بد في البداية من شرح المصطلحين

  .وما يناقض العقدما يقتضيه العقد 

ه       : فمعناهأما ما يقتضيه العقد      ستأجر من       ،ما يتطلبه العقد وهو جزء حقيقت ين الم  فتمك

د الإجارة          ة عق ه      ،منفعة العين هو جزء حقيق تم إلا ب ثمن للمؤجر هو         ، ولا ي سليم ال  وت

  . فما يتطلبه العقد بطبيعته يعد من مقتضياته ومتطلباته،هذه الحقيقةأيضاً جزء من 

ه       ،آل شرط يتعارض وطبيعة العقد    : أما ما يناقض العقد فهو      ولا يتم معه المقصود من

تلاك        ،آاشتراط المؤجر على المستأجر ألا ينتفع بالعين        أو يضع شروطاً تقيد حرية ام

  .المنفعة المعقود عليها

  :أحكام الشروط
  

  :شروط يقتضيها العقد -1
ذاهب    اق الم حيحة باتف ي ص شروط    ،وه ن ال وع م ذا الن ل ه شروط :  ويمث آ

ستأجر       ، وحلول الثمن  ،التقابض ل الم ـ  )1( والتصرف في المنفعة من قب آل شرط   "  ف

  .)2(" يقتضيه العقد آشرط الملك للمشتري لا يفسد العقد لثبوته بدون الشرط 

  

 
  

  .260 ص ،2  ج، شرح منتهى الارادات،البهوتي )1(

 .442 ص ،6 ج، شرح فتح القدير، الكمال،ابن الهمام )2(
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  : ولا تناقضه،شروط لا يقتضيها العقد -2

 ولكن استدل آل مذهب على صحته بأدلة تختلف عن            ،وهي صحيحة باتفاق المذاهب   

  :الآخرين وفيما يأتي بيانها

ة ذهب الحنفي سب :  م شروط ح ن ال وع م ذا الن صحيح ه ى ت ة إل ذهب الحنفي ي

  :ارات مختلفةاعتب

رعاً  –أ  صحيحه ش ت ت ا ثب ثمن ب م ي ال ل ف شرط الأج ه آ رد ل ا لا م ي ،م ثمن ف  والم

  .  فكذلك هو صحيح للإجماع على ثبوته شرعاً رخصة، وشرط في الخيار،السلم

د     –ب   ذلك         أو لا يقتضيه العق ا ثبت آ يس مم ى أن            ، ول ارف آشراء نعل عل ه متع  لكن

  . أيضاً أو يشرآها فهو جائز ،يحذوها البائع

ل حاضر            ، وآذا إذا لم يكن آذلك     -جـ   شرط آفي البيع ب  ، ولكن يتضمن التوثق بالثمن آ

  .)1(  أو بأن يرهنه رهناً معلوماً،وقبل الكفالة
  

د        صلحة العق ن م ا م شروط بأنه ن ال وع م ذا الن حة ه ة ص ل المالكي ي  ،وعل  وه

  .جائزة

ل هو من مصلحته     ب ،لا يناقض مقصود العقد ومقتضاه    " أما شرط   : قال ابن شاس  

ك خارج محمل             ، والأجل المعلوم  ، والحميل ،آشرط الرهن  ار الصحيح فكل ذل  والخي

  .)3( " ويصح البيع مع اشتراطه ،)2( النهي

ع وشر    (روط مستثنى من   في حين عد الشافعية هذا النوع من الش        ) طالنهي عن بي

  :آما هو صريح العبارة التالية

 أو البراءة   ،ر تصح آالبيع بشرط الخيار    ويستثنى من النهي عن بيع وشرط صو      " 

ب  ن العي شرط،م ر    أو ب ع الثم ل . . .  قط شرط الأج رهن،وب ل، وال        ، والكفي

  .)4("والإشهاد 

  
  

  .443 ،442 ص ،6 ج، شرح فتح القدير، الكمال،ابن الهمام: انظر )1(

ذا الزيلعي   . طبراني في معجمه الوسيط  رواه ال،يقصد النهي الوارد في أن النبي صلى االله عليه وسلم نهي عن بيع وشرط       )2(  ،ذآر ه

 . 17 ص ،4 ج،)م1938/هـ 1357 عام ،مطبعة دار المأمون: مصر (، الطبعة الأولى، محمد في آتابه نصب الرايةأبو

 .375 ص ،4 ج، التاج والإآليل لمختصر خليل،المواق  )3(

  .452 ص 3 ج، نهاية المحتاج،الرملي )4(
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شروط         في حين عد الحنابلة هذا من قبي         ذه ال سه ه ه  ،ل مصلحة المشترط لنف  وأن

  .)1( "المؤمنون عند شروطهم "  استدلالاً بحديث ،يلزم الوفاء بها ما دامت صحيحة
  

  : شروط لا يقتضيها العقد وتناقضه– 3
ده   ه عن ج ن شعيب عن أبي ر ب روي عن عم ديث الم ي ورد الح ذه هي الت وه

  .)2(" وسلم عن بيع وشرط نهى رسول االله صلى االله عليه: "  قال ،بخصوصها

  .وحمله أهل المذهب على وجهين: " قال العلامة الحطاب من المالكية

  .الشرط الذي يناقض مقتضى العقد: أحدهما

  .الشرط الذي يعود بخلل في الثمن: والثاني         

ع                   ه المقصود من البي فأما الشرط الذي يناقض مقتضى العقد فهو الذي لا يتم مع

ى أ ، وهذا إذا عمم   ، ولا يهب  ، عليه ألا يبيع   مثل أن يشترط   ن  أو استثنى قليلاً آقوله عل

  )3(. . . "  أو لا تبيعه إلا من فلان ، تبيعه جملةلا

ا ورد                  وأما الذي يعود بخلل في الثمن فهو آالذي يبيع السلعة ويشترط أنه متى م

  .)4( الثمن فالسلعة له

د الإجارة               شروط من عق وع من ال ذا الن ين         ويمثل له شرط المؤجر ضمان الع  ب

ستأجر  ى الم ريط   ،عل ين التف ستأجر إلا ح مان الم ضي ض د لا يقت دي، فالعق  ، أو التع

د             افى مع العق ك الحالات يتن دا تل ا ع ستأجر فيم ى الم  لأن حق  ،واشتراط الضمان عل

  ).5(  وفساداً، والعين مسؤولية صاحبها صلاحاً،المستأجر الانتفاع من العين

ل           شرط باط سه فال ع بنف ستأجر النف ستوفي م ؤجر أن ي ترط الم و اش ذلك ل وآ

  .)6( أو نائبه، والتسليط عليه بنفسه، وهو ملك النفع،لمنافاته مقتضى العقد

  
  

  .160،161 ص ،2 ج ، شرح منتهى الإرادات،البهوتي )1(

ل      مواهب ال ،الحطاب: موقف ابن عرفة وابن رشد من المالكية من هذا الحديث في  : انظر )2( شرح مختصر سيدي خلي ل ل  ،4 ج ،جلي

 .272 ،4 ج، التاج والإآليل، المواق،373ص 

 .373 ص ،4 ج،مواهب الجليل لشرح مختصر سيدي خليل )3(

 .373 ص ،4 ج، مواهب الجليل لشرح مختصر سيدي خليل،الحطاب: انظر )4(

 .42 ص ،4 ج،شرح الصغير ال، أحمد بن محمد ، الدردير،426 ص 5 ج،التاج والإآليل لمختصر خليل: المواق: انظر )5(

 .367 ص ،2 ج،شرح منتهى الإرادات: انظر البهوتي )6(
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ع          ،يعد هذا النوع من الشروط باطلاً      د البي ا        ، آما هو باطل في عق تم به ه لا ي  لأن

  .)1(فالإجارة تفسدها الشروط آما تفسد البيع . المقصود من العقد

ده   ،وآل شرط مناف لمقتضى العقد إنما يبطله إذا وقع في صلبه            "  ل   ، أو بع  وقب

  )2(. . " لزومه 
  

  : شرط مصلحة تتعلق بأحد المتعاقدين– 4
ود                 شروط في العق وع من ال ذا الن ة   . اختلف الفقهاء في تصحيح ه ذهب الحنفي : ف

د     " إلى أن    ضيه العق دين    ،آل شرط لا يقت ة لأحد المتعاق ه منفع ه   ، وفي ود علي  أو للمعق

ان    ،. . .وهو من أهل الاستحقاق يفسده       و آ د      ول ضيه العق ه لأحد          ، لا يقت ة في  ولا منفع

  )3(. . . لا يفسده 

ة             ذا مع مذهب الحنفي شافعية في ه امهم          ،ويتفق ال ذا من أحك وقفهم ه     ويتضح م

  : في المسائل التالية التي أثبتوا فيها بطلان العقد بسبب اشتراط منفعة لأحد المتعاقدين
  

ائع "  شرط أن يحصده الب اً ب ترى زرع و اش ائع أو ث،ول ه الب اً يخيط شرط أن ،وب  أو ب

ه  شراء. . . يخيط ه أي ال ه   ،فالأصح بطلان م يملك ا ل ل فيم رط عم ى ش تماله عل  لاش

م             ،. . . المشترى إلى الآن     ه ل صاله لمنزل شرط إي ة ب ى داب ثلاً عل  ولو اشترى حطباً م

  )4(. . . "  لأنه بيع بشرط ، وإن عرف المنزل،يصح
  

ع           والظاهر من مذهب المالكية صحة     د البي  مثل هذه الشروط فقد أجازوها في عق

  :فيا الأمثلة الآتية
  

ام                "  د ع اً لتقبض للمشتري بع ا عام ع    ،وجاز بيع دار استثنى البائع منفعته  أو بي

   ومثال، )5(. . . أرض استثنى البائع منفعتها لعشر من السنين على أن تقبض بعدها 
  

  

  .283 ص ،3 ج ، الهداية،المرغيناني )1(

 .451 ص 3 ج ،هاية المحتاج ن،الرملي )2(

 .48 ص ،3 ج، الهداية،المرغيناني )3(

 .451 ،450ص . 3 ج، نهاية المحتاج،الرملي )4(

 .14 ص ،)م1978/هـ1398 عام ،دار الفكر: بيروت ( ، شرح الزرقاني على مختصر خليل، سيدي عبد الباقي،الزرقاني )5(
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ة          : آخر ى أن يتجر      وجاز لشخص بيعه لآخر سلعة تساوي مائة وخمسين مثلاً بمائ  عل

  .)1( له بثمنها سنة فآل الأمر إلى أن ثمن السلعة مائة دينار وعمله سنة فيها
  

  .وما صح من الشروط في البيوع صح مثله في عقد الإجارة

ة          شروط مع المالكي ذه ال ل ه أتي التصحيح    ،ويتفق الحنابلة في تصحيح مث ل ي  ب

شروط ف          ،عندهم صريحاً وواضحاً   سيمهم لل ع     وهو يمثل في تق شرط  : الثالث " ي البي

ة شهراً            ، مباحاً ،بائع نفعاً  دار المبيع ع آسكني ال ه  ، معلوماً في البي ل من ر  ، أو أق  أو أآث

ابر       ، أو نحوه إلى موضع معلوم فيصح      ،وآحملان البعير  ا روى ج سير      ( لم ان ي ه آ أن

لم فضربه            ،على جمل له قد أعيا     ه وس سير         ، فمر النبي صلى االله علي سار ب ه ف دعا ل  ف

ة  نيبع: يسير مثله ثم قال   ليس   ال   . لا:  قلت . ه بوقي م ق ة  ني بع:  ث تثنيت   . ه بوقي ه فاس فبعت

ه                 دني ثمن ه بالجمل ونق دمنا أتيت ا ق ى فلم ى أهل م انصرفت    ،حملانه إل ى     ، ث  فأرسل عل

ك       : أثرى قال  ا آنت لآخذ جمل ك          ،م ك فهو مال ك ذل ه   )  فخذ جمل ه     ،متفق علي ده أن  يؤي

م      نهى عن الثني     (صلى االله عليه وسلم      ة    ،)2() ا إلا أن تعل ذه معلوم ه       ، وه ا في ر م  وأآث

  .)3( "تأخير تسليمه مدة معلومة فصح 
  

ود              شروط في العق اء في ال ين  ،وقد أجمل شيخ الإسلام ابن تيمية موقف الفقه  وب

ا  ضيقين فيه انعين الم ي  ،الم عين ف زين الموس ة: "  والمجي دة الثالث ود : القاع ي العق ف

سد    ،ا ويحرم  فيما يحل منه ،والشروط فيها  ا ويف ا يصح منه ذه القاعدة    ، وم سائل ه  وم

  : والذي يمكن ضبطه فيها قولان،آثيرة جداً

  
  

 وقد وضع شروطاً ثمانية لصحة هذا النوع من ،15 ص 7 ج ، شرح الزرقاني على مختصر خليل، سيدي عبد الباقي،الزرقاني )1(

  . التعامل فليراجع في نفس المصدر

ادة        ،)باب البيوع المنهي عنها     ( في  ) ى عن الثنيا    ونه( الحديث أخرجه مسلم بلفظ      )2( ضاً بزي م   (  وأخرجه النسائي أي  ،)إلا أن تعل

ستثني            :  والثنيا ،وابن حبان في صحيحة    يئاً وي ع الرجل ش ع نحو أن يبي تثناء في البي ا الاس راد به ون الم بضم المثلثة وسكون الن

ستثني وا       ،بعضه  اً نحو أن ي تثناه معلوم ذي اس ان ال إن آ ازل   ،حدة من الأشجار    ف زلاً من المن اً من    ، أو من  أو موضوعاً معلوم

 نيل الأوطار من ، محمد بن علي،الشوآاني.  وإن آان مجهولاً نحو أن يستثني شيئاً معلوما لم يصح البيع،الأرض صح بالاتفاق

 .151 ص ،5ج ) دار الكتب العلمية : بيروت ( ،أحاديث سيد الأخيار

 .190 ص ،3 ج ،آشاف القناع: البهوتي )3(
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ك الحظر             : أن يقال   : أحدهما ا ونحو ذل شروط فيه ود وال ا    ،الأصل في العق  إلا م

ى          ، فهذا قول أهل الظاهر    ،ورد الشرع بإجازته    وآثير من أصول أبي حنيفة تنبني عل

  . . .  وطائفة من أصحاب مالك وأحمد ، وآثير من أصول الشافعي،هذا
  

اني           ول الث صحةأن الأصل ف: الق واز وال شروط الج ود وال  ولا يحرم ،ي العق

  .  أو قياساً عند من يقول به، نصاً،منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله
  

ول                 ذا الق ى ه ا يجري عل ه أآثره د المنصوصة عن ك قريب     ،وأصول أحم  ومال

ه شروط ،من صحيحاً لل ر ت د أآث ن أحم صحيحاً  ، لك ر ت ة أآث اء الأربع ي الفقه يس ف  فل

  .)1(. . . للشروط منه 

  .القول الثاني ورجحه) رحمه االله تعالى ( وقد صحح 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

ز آل سعود       : الرياض   ( ،مجموعة فتاوي شيخ الإسلام أحمد بن تيمية      ) 1( د العزي ن عب  ،126 ص ،29 ج ،)طبع خادم الحرمين خالد ب

د     ( سنهوري عن   وانظر الدراسة القيمة التي قدمها الدآتور عبد الرازق ال        . 132 ة بالعق ه   ) الشروط المقترن مصادر الحق في    ( في آتاب

  .150 ص ،3 ج ،)معهد البحوث والدراسات العربية : مصر( الطبعة الثالثة ) الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بالفقه الغربي 
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  الفصل الثالث
  

  أنوع الإجارة والعقود الواردة عليها
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  د الواردة عليهاأنواع الإجارة والعقو
  

  : طريقة حصر أنواع الإجارة
  : وطريقة حصرها،للفقهاء طريقتان مختلفتان في بيان أنواع الإجارة

ى  ي    : الأول ت الزمن ب التوقي ن جان ا م ر إليه ل  ،النظ دة العم د م ين، وتحدي  ، والتعي

  .والإشارة

  .  والعمل،النظر إلى المعقود عليه من حيث منافع الأعيان: الثانية 

  :اما يلي تفصيل آل من الطريقتين والقائلين بهوفيم

  .  والتعيين، وتحديد العمل،حصر أنواع الإجارة من حيث التوقيت الزمني: الأولى

ة                ؤلفين من الحنفي ر من الم شافعية  ،اتجه إلى هذا التقسيم جمع غفي  وبعض   ، وال

  .الحنابلة
  

دوري                 د الق ن محم د ب ال فمن فقهاء الحنفية الإمام أبو الحسين أحم افع  : " ق والمن

سكنى   دور لل تئجار ال دة آاس ة بالم صير معلوم ارة ت ة،ت صح ، والأرضين للزراع  في

  .العقد على مدة معلومة أي مدة آانت
  

 أو  ، آمن استأجر رجلاً على صبغ ثوب      ، والتسمية ،وتارة تصير معلومة بالعمل   

  ،ة سماها أو يرآبها مساف، أو استأجر دابة ليحمل عليها مقداراً معلوماً،خياطته

ام  ، والإشارة،وتارة تصير معلومة بالتعين     آمن استأجر رجلاً لينقل له هذا الطع

  )1(. . . إلى موضع معلوم 
  

اب   : وآذا بقية الكتب المعتمدة في المذهب الحنفي            دقائق     " آكت ز ال لحافظ  " آن

  ، )3( لأبي الحسن على المرغيناني" الهداية شرح البداية "  و، )2( الدين النسفي
  

  

  .88 ص ،2ج ) م1980/ هـ 1400 عام ،المكتبة العلمية: بيروت ( ،الكتاب مع شرحة اللباب )1(

 .106 ص 5 ج ،آنز الدقائق مع شرحه تبيين الحقائق )2(

 . 231 ص ،3ج  )3(
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  .)1( للإمام عبد االله بن محمود الموصلي" المختار " و 

  : قال في المنهاج وشرحه. وسلك الشافعية نفس الطريقة

 ، والصفة في إجارة الذمة،ن المعقود عليه معلوماً في إجارة العين    ويشترط آو " 

ة  ة معلوم ة،. . .وآون المنفع ي المنفع شروط ف وفرت ال م إذا ت ة :  ث در المنفع ارة تق ت

ه     ،آل ما لا ينضبط بالعمل    :  وضابطه ،بزمان فقط  شترط عمل ذا     ، وحينئذ ي  آرضاع ه

هراً ين،ش صيص، أو تطي ال، أو تج داوا، أو اآتح اً  أو م ذه يوم دار وأرض. ة ه  ،وآ

ة   ، وتارة تقدر بعمل أي بمحله آما في المحرر  ،سنة. . .  وآنية  ،وثوب زمن آداب  أو ب

ة       ، أو موصوفة للرآوب   ،معين ا شهراً      ، أو لحمل شيء عليها إلى مك  ،. . .  أو لترآبه

  )2( . . . " آاستأجرتك لخياطته ، أو ثوب صفته آذا،وآخياطة ذا الثوب
  

ن الحسين                 ومن الحنابلة   موفق الدين أبو محمد بن قدامة تبعاً لأبي القاسم عمر ب

  : حيث جعل الإجارة على ضربين،الخرقي

  .أن يعقدها على مدة: أحدهما" 

 وحمل إلى موضع ، وخياطة قميص، آبناء حائط ،أن يعقدها على عمل معلوم    : الثاني  

  .معين

در    ،انفإذا آان المستأجر مما له عمل آالحيوان جاز فيه الوجه        لاً تتق ه عم  لأن ل

  ".به منافعه 

ة  ة الثاني ارة: الطريق واع الإج ه ،حصر أن ود علي ى المعق النظر إل سيمها ب  ، وتق

  :وطبيعة العقد فجرى تقسيمها إلى نوعين

  .منافع الأعيان -1

 .العمل -2

ة   شايخ الحنفي ض م ا بع ة ورجحه ذه الطريق ار ه د اخت دين،وق لاء ال ال ع          ق

   وإجارة ،إجارة على المنافع: ض المشايخ أن الإجارة نوعانوذآر بع: "  الكاساني

  
  

  .51 ص ،2 ج،)دار المعرفة: بيروت (،المختار مع شرحه الاختيار )1(

 .279 ص ،5 ج ، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين محمد،الرملي )2(

 .8 ص ،6 ج،المغني )3(
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ال  ى الأعم ا  ،عل ا ذآرن وعين بم سر الن ي  ، وف ه ف ود علي ل المعق وعين   وجع د الن  أح

   .)1(. . . "  وفي الآخر العمل ،المنفعة

شرح منتهى    : وسلك هذا الاتجاه الحنابلة في آتابي المذهب المعتمدين عند المتأخرين         

  .)3( وآشاف القناع عن متن الإقناع ،)2(الإرادات 

ة       ى          ،وارتضت مجلة الأحكام العدلية هذه الطريق ا عل  فجاء عرض الموضوع فيه

   :النحو التالي

  :الإجارة باعتبار المعقود عليه على نوعين ) 421المادة " ( 

ان             : النوع الأول  افع الأعي ى من وارد عل د الإجارة ال ى         ،. . . عق سم إل وع ينق ذا الن  وه

  :ثلاثة أقسام

  . والأراضي،إجارة العقار آإيجار الدور: القسم الأول

  . والأواني،إجارة العروض آإيجار الملابس: القسم الثاني

  .إجارة الدواب: قسم الثالثال
  

اني وع الث ل  : الن ى العم وارد عل ارة ال د الإج أجور  ،عق ال للم ا يق ر (  وهن  ،)أجي

ل         ، واستئجار أرباب الحرف   ،لةمَ والعَ ،آاستئجار الخدمة  ذا القبي  ، والصنائع هو من ه

ل  ى العم ارة عل صير إج اً ي يط ثوب ثلا ليخ اط م سلعة للخي اء ال ا أن ،حيث إن إعط  آم

  .)4( "لثوب على أن السلعة من عند الخياط استصناع تقطيع ا

ر فقهي            ان       ،والحقيقة أنه لا يترتب على اختلاف الطريقتين أي أث ا وجهت ا هم  وإنم

  : بل إن علاء الدين الكاساني يرى أنها ، والتقسيم،في أسلوب الحصر

لنوعين  فكان المعقود عليه المنفعة في ا   ، لأنها بيع المنفعة   ،في الحقيقة نوع واحد   " 

اً ة  ،جميع ل المنفع اختلاف مح ف ب ة تختل تيفاء  ، إلا أن المنفع تيفاؤها باس ف اس  فيختل

سكنى   ازل بال افع المن ة ،من ي بالزراع اب، والأراض ل، والثي ة  ، والحل د الخدم  وعبي

  ، والظروف بالاستعمال، والأواني، والحمل، والدواب بالرآوب،بالخدمة
  
  

  .174 ص ، 4 ج،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع )1(

 .360 ص ،2 ج ، شرح منتهى الإرادات،البهوتي )2(

 .560 ص ،3 ج ، آشاف القناع عن متن الإقناع،البهوتي )3(

 .382 ص ،1 ج ، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، علي،حيدر )4(
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  )1( " ونحوهما ،والصناع بالعمل من الخياطة والقصارة

ك أن    ،الأخيروفيما يلي عرض مفصل لكلا النوعين من الإجارة حسب التقسيم             ذل

  .عقود الإجارة المتعامل بها بين الناس في الوقت الحاضر مطابقة لهذه التقسيم
  

  .الإجارة الواردة على منافع الأعيان: النوع الأول 
  : تقسم الأعيان الوارد على منفعتها عقد الإجارة بادئ ذي بدء إلى قسمين

ة  ون معين ا أن تك ة ،إم ي الذم ا.  أو موصوفة ف ا الأعي صحة  فأم شترط ل ة في ن المعين

  :إجارتها الشروط التالية

ه -1 ا يصح بيع ب،أن تكون مم ه آكل الا يصح بيع ى م ارة عل د الإج  ، فلا يصح عق

ر ا،وخنزي ف، وغيرهم شرط الوق ذا ال ن ه تثنى م ر، واس رة، والح صح ، والح  فت

  .)2(  لأن منافعها مملوآة،إجارتها

ة     -2 دين برؤي ؤجرة للعاق ين الم ة الع فة ،معرف رض  آ:  أو ص تلاف الغ المبيع لاخ

 .باختلاف العين وصفاتها

ى       : القدرة على تسليم العين المؤجرة    -3 در عل فلا تصح إجارة المغصوب ممن لا يق

 .أخذه واسترداده

ا            -4 ود عليه ة المعق ى المنفع شتملة عل د فلا         والتي من      ،أن تكون م ا أجرى العق أجله

ودة      لأنه لا يمكن تحصيل      ، أرض سبخة لا تصلح للزراعة     تصح إجارة  ة المعق  المنفع

 .بالعقد في هذه العين

 )3( ملكية المؤجر للنفع المعقود عليه بسبب من أسباب الملك -5
  

  :الأعيان الموصوفة في الذمة
سلم          ،لما آانت الإجارة نوعاً من البيع      ع ال ع بي واع البي اء       ، ومن أن ه الفقه د عرف  وق

  :بأنه 
  

  

  .174 ص ،4 ج ،تيب الشرائعبدائع الصنائع في تر )1(

 . من هذا البحث26ر ص انظ )2(

 .360/361 ص ،2 ج ، شرح منتهى الإرادات،البهوتي: انظر )3(
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د          ، في ذمة مؤجل   ،عقد على موصوف  "  ثمن مقبوض بمجلس العق د   . )1("  ب وعق

ى                 الإجارة على منفعة عين مؤجلة موصوفة شبيه به فقد أجاز الفقهاء عقد الإجارة عل

ع        منفعة العين المؤجلة الموصوفة في الذمة قياس       سلم في البي د ال  واشترطوا  ،اً على عق

ة          " لصحتها   ل أن تحقيق غرض      بَ  من قِ   )2(" استقصاء صفات سلم في موصوفة بذم

ين   ي الع ة ف فات معين وافر ص ى ت د عل ين يعتم ن الع وخي م ع المت ستأجر النف الم

دونها    ا ب صيلها منه ن تح ستأجرة لا يمك وع     ،الم ين الن ان ب ي الأعي اوت ف ذه تتف  وه

ة       فضلاً ،الواحد د الإجارة           ، عنها في الأنواع الأخرى المباين م اشترطوا في عق  فمن ث

  : على الأعيان المؤجلة الموصوفة في الذمة الشروط المعتبرة في عقد السلم وهي 
  

داً يجب   ، أو ذرع، أو عد، أو آيل،بوزن:  أن تكون مما ينضبط قدراً   – 1  وما آان ع

سابقة        ذلك أن ما لا     . ألا يكون مما يختلف حجماً     اييس ال تنضبط صفاته بأحد المق

  . فتختلف آحاده اختلافاً آثيراً يفضي بلا شك إلى المنازعة والشقاق

  . أو ذرع، أو عد، أو وزن،من آيل:  تحديد قدره وآميته– 2

ثمن  - 3 اوت ال ى تف ا إل ؤدي اختلافه ي ي صفات الت زه عن  :  توضيح ال ا يمي ذآر م في

  . ويحدد درجة نوعيته،نوعه

  .تحديد مكانهو ،ن وقت التسليم تعيي– 4
  

  :آيفية عقد الإجارة على منافع الأعيان
  

سام        تقسيم  قد تقدم    ة أق ى ثلاث د الإجارة إل وع من عق ة    ، )3( هذا الن د ذآرت مجل  وق

افع      ى من د صحيحاً عل ام العق ة إتم صيل ووضوح آيفي ة بتف ة العثماني ام العدلي الأحك

  :  يخص إجارة العقار فقد جاء في المجلةأما فيما. الأعيان بالنسبة لكل واحد منها

  ، المنفعة تكون معلومة ببيان مدة الإجارة في أمثال الدار452المادة " 

  
  

  .214 ص ،2 ج ،شرح منتهى الإرادات: البهوتي )1(

 .360 ص ،2 ج ،شرح منتهى الإرادات: البهوتي )2(

  . من هذا البحث51ص : انظر )3(
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  )1( . " والظئر ،والحانوت

  : المادةوجاء في شرح هذه

دة      ،بيان مدة الإجارة أي بالعلم بها تكون الإجارة صحيحة        "   وسواء أآانت تلك الم

اة         د الحي ي قي ا ف ى نهايته ا إل ن أن يبقي رفين يمك ر أن الط ث لا يظه ة بحي  أو ،طويل

د           إ و ،قصيرة دة الإيجار عن وقت العق أخر    أو، آالإجارة المضافة    ،ن تأخرت م م تت  ل

ستأجر  ،ت تكون المنفعة معلومة مدة إذا عل   لأن الم  ،آالإجارة المنجزة   فليس تعيين ما ي

  .)2( " والعادة ، لأن استعمال ما يؤجر يعلم بالعرف، وبيانه شرطاً،له
  

ا          ،وردت عليها قيود أخرى   : راضيوبالنسبة للأ  ه آم  ذلك هو بيان ما استؤجرت ل

ي  ادة ( ورد ف ا لأي ش   ): " 454الم ان آونه ي بي تئجار الأراض ي اس زم ف يء يل

تؤجرت دة،اس ين الم ع تعي ا ، م زرع فيه ا ي ان م زم بي زرع يل إن آانت لل ر ، ف  أو يخي

  .)3( "المستأجر بأن يزرع ما شاء على التعميم 
  

ة       ،إجارة العروض آالملابس  : أما بالنسبة للقسم الثاني      م بالمنفع إن العل  والأواني ف

  : العدليةمن المجلة ) 534المادة ( فيها يتم ببيان مدة الإجارة آما في 

ة         ، والخيام ، والأسلحة ،يجوز إجارة الألبسة  "  دة معلوم ى م  ، وأمثالها من المنقولات إل

  .)4( "في مقابل بدل معلوم 
  

   ):453المادة ( وبالنسبة لإجارة الدواب فقد وردت آيفيتها في 

 أو لإرآاب ، أو للحمل ،يلزم عند استئجار الدابة تعيين المنفعة إن آانت للرآوب        " 

تئجار     "  أو مدة الإجارة     ،ء على التعميم مع بيان المسافة     من شا  ة في اس العلم بالمنفع ف

  :الحيوانات يتحقق بأمرين

  . بيان ما يستأجر له–أ 

  .)5( أو المسافة ، بيان المدة–ب 
  

  

  .428 ص ،1 ج ، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، علي،حيدر) 2(و  )1(

  .43 ص ،1 ج، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، علي،حيدر )3(

  .527 ص ،1 ج، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، علي، حيدر )4(

  .429 ص ،1 ج، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، علي،حيدر ) 5(
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  : عقد الإجارة الوارد على العمل: النوع الثاني
ارات    ن مه ر م ه الأجي ا يبذل و م ل ه د،والعم ة ، أو جه ة معين از منفع       ، لإنج

ه   وضابط  . مستقبلاً ة       : "  المشروع من ه منفع اً      ،آل عمل في ه مباح ان عمل  فجائز  ، وآ

ه فلا يجوز              : " فإن  :  وفي المقابل  ، )1( "الإجارة فيه    سان أن يفعل آل ما لا يجوز للإن

  .)2( " فإن فعل فلا أجرة له في ذلك ،أن يؤجر نفسه على فعله

ارات                   اب الحرف والمه ين أرب ائع ب ى العمل ش وارد عل ة  وعقد الإجارة ال  ، اليدوي

اج     ، ونساخ ، ومعماريين ، ومهندسين ، وأطباء ، من صناع  ،والفكرية  وغيرهم ممن يحت

  .المجتمع إلى خدماتهم

ا     ،وهو عقد شائع أيضاً في استخدام الآلات      ى اختلاف أنواعه ل عل  ، ووسائط النق

  ).أجيراً( والشخص المستأجر في مثل هذه العقود يسمى ،وتعدد وظائفها
  

  :أقسام الأجير
سمين                     قد   ى ق ة إل ذه الفئ د مع ه ود التي تعق ة العق : جرى تقسيم الأجير حسب طبيع

  . وأجير مشترك–أجير خاص 

اص: " الأول  ر خ ة:  أجي دة معلوم ي م ه ف د علي ع العق ذي يق و ال ستحق ،ه  ي

ا     ة      ،المستأجر نفعه في جميعه اء      ، آرجل استؤجر لخدم  أو  ، أو خياطة   ، أو عمل أو بن

دة دون               سم ، أو شهراً  ، يوماً ،رعاية ك الم ه في تل ستأجر بنفع ي خاصاً لاختصاص الم

  )3( .سائر الناس

اني  شترك : الث ر م وب " أجي ة ث ين آخياط ل مع ى عم ه عل د مع د العق ذي يعق  ،ال

 أو على عمل في مدة لا يستحق جميع نفعه ، وحمل شيء إلى مكان معين    ،وبناء حائط 

ا  ب،. . . فيه شترآاً.  آالطبي الاً،سمي م ل أعم ه يتقب ين لأن ة، لاثن ي، وثلاث ر ف    وأآث

د ت واح م،وق ل له ه ، ويعم ي منفعت شترآون ف تحقاقها، في شترآاً، واس سمي م  ، ف

  )4( "لاشتراآهم في منفعته 
  

  

ر )1( د الب ن عب ر يوسف،اب و عم ة، أب ه أهل المدين ي فق افي ف اب الك ة ، آت ة الثاني د( الطبع د ول د أحي د محم ق محم ك  تحقي مادي

  .755 ص ،2 ج،))م1980/هـ1400 عام ،ة الرياض الحديثةمكتب: الرياض  (،الموريتاني

شني )2( ارث،الخ ن ح د ب ك ، محم ذهب مال ى م ه عل ي الفق ا ف دوب، أصول الفتي د المج ق محم ه، تحقي ونس ( ، وزميل دار: ت    ال

 =ابن ) 4(و ) 3. (146 ص ،)1985 عام ،العربية للكتاب
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  : آيفية عقد الإجارة الوارد على العمل
  :وارد على العمل صحيحاً بواحد من أمرينيتم عقد الإجارة ال

افع      . )1( وذلك يكون في آل ما لا ينضبط بالعمل       : تحديد المدة  -1 ستأجر من ستحق الم ي

ر الخاص              ،الأجير ود الأجي ذا هو الأصل في عق سبة لوسائط         ، وه ذلك الأمر بالن  وآ

  . وأدوات، وآليات،النقل من حيوانات

ق    ،آبناء سد  : تعيين العمل فقط   -2 شاء طري ة مصنع    ، وإن  أو  ، أو خياطة ثوب     ، وإقام

د   ، وهذا هو الأصل في عقود الأجير المشترك      ،طبع آتاب   حيث إن مسؤوليته في العق

ى    ،آما يصح إبرام عقود وسائط النقل من حيوان       . هي إنجاز العمل وتمامه     وآليات عل

 . آما يصح أيضاً إبرامها على أساس تعيين العمل،أساس التقدير الزمني وتحديده

 : ع بين تحديد المدة وتعيين العمل في العقدالجم -3

ة     ل بمواصفات معين د العم ت الحاضر بتحدي ي الوق ود ف تم العق ا ت راً م ع ،آثي  م

رة محددة        ة                 ،اشتراط الإنجاز في فت ى آاف ائعاً عل نمط ش ذا ال ى ه  وأصبح التعامل عل

  .المستويات الفريدة والحكومية
 

شة مستفي       وع مناق ذا الموض اء ه اقش الفقه د ن وال   ،ضةوق ه أق ددت في  وتع

دين اء       ،المجته دى بعض الفقه ها ل ة عرض لاف طريق ذا الخ ى ه ة عل ي للدلال  ويكف

ن إسحق          ،بصيغة استفهامية للفت الانتباه إلى الخلاف فيه        من هذا قول العلامة خليل ب

  :المالكي في مختصره

د واحد  )  والعمل  ،أي الزمن ( وهل تفسد الإجارة إن جمعهما      "  ذا  آخياطة ه  ،بعق

  ؟ )2("  وتساويا ، بدرهم مثلاً،الثوب في هذا اليوم
  

ر والمحدد في                 ى الأجي وسبب الخلاف ومصدره أساساً هو مظنة الغرر الواقع عل

  .افتراض حالة واحدة من الحالتين التاليتين
  

  
  

  .105 ص ،6 ج، المغني،قدامة= 

  .280 ص ،5 ج ، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج،الرملي: انظر )1(

 .13 ص ،7 ج ، شرح مختصر سيدي خليل، عبد الباقي،انيالزرق )2(
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  . إنجاز الأجير العمل قبل انتهاء المدة المقررة– 1

  . إخفاقه في إنجازه في المدة المقررة– 2

  

  : حسب ما يأتي من العرض والتفصيل،والغرر يلحقه في آلا الحالتين

دة            "  ل انقضاء الم إن استعمل في ب       ،إنه قد يفرغ من العمل قب د زاد        ف دة فق ة الم قي

دة           ،على ما وقع عليه العقد     رغ     ، وإن لم يعمل آان تارآاً للعمل في بعض الم د لا يف  وق

ه            ، فإن أتمه عمل في غير المدة      ،من العمل في المدة    ع علي ا وق  وإن لم يعمله لم يأت بم

اق         ، وهذا غرر أمكن التحرز عنه     ،العقد د       ، ولم يوجد مثله في محل الوف م يجز العق  فل

  :  فمن ثم اختلف الفقهاء فيه على ثلاثة أقوال"معه 
  

ين العمل               :  الأول المنع  ى تعي د المبني عل سابق للعق ل ال دير   ،في ضوء التحلي  وتق

ة ن الحنفي اء م ور الفقه زمن ذهب جمه شافعية،ال ة وال ه ، والمالكي ى منع ة إل  والحنابل

  . "ليه غرراً لا حاجة إ) الإجارة ( لأن الجمع بينهما يزيدها  " ،وبطلانه

ين العمل             :  الثاني ى أساس تعي تم عل دة لإنجازه      ،صحة العقود التي ت  ، وتحدد الم

نهم        ة م اء الحنفي ن الفقه ة م ذهب جماع و م ف : وه و يوس سن   ،أب ن الح د ب  ومحم

د    ،وقول للإمام الشافعي رضي االله عنه  . الشيباني ام أحم ة عن الإم ي   ، ورواي ا يل  وفيم

  :تفصيل هذه الأقوال

ى              وفي توضيح موقف   رد عل شيباني وال  الإمامين أبي يوسف ومحمد بن الحسن ال

  :شبهة المانعين بادعاء الغرر أجيب 

ا العمل     : " بأن   ه هو المقصود      ،المعقود عليه فيه وم      ، لأن ا معل  وذآر   ، والعمل هن

 وإنما للإسراع في إنجاز العمل         ،المدة لم يقصد منه إيراد عقد الإجارة معطوفاً عليها        

   واستأجره لأجله في أول،أن المستأجر يستأجر الأجير ليعمل له فك،المقاول عليه
  
  

  . ط8 ص ،6 ج ، المغني،ابن قدامة )1(

 .385 ص ،1 ج ، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، علي،انظر حيدر )2(

 .13 ص ،7 شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل ج ،الزرقاني )3(

 .281 ص ،5 ج، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج،الرملي: انظر )4(

 .11 ص ،4 ج ،الإقناع آشاف القناع عن متن ،البهوتي: انظر )5(
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. . .  وعلى هذا التقدير فالأجير هنا أجير مشترك         ،وقت يتمكن من إتمامه وإنجازه فيه     

  )1(. . . " وإلا فليست المدة هي المعقود عليها حتى يكون أجيراً خاصاً 
  

شافعية        د ال د عن ذا العق ل ه ه إن قصد   " والمعتمد في مث دير بالعمل خاصة   أن  ،التق

ط صح    ل فق ان للتعجي ر الزم ا ذآ دهم  )2( . . . "وإنم ذا الأصح عن ر ، وه ول آخ  وق

 )3(" يستحق الأجرة بأسرع الأمرين       "  وأن الأجير    ،صحيح يذهب إلى تصحيح العقد    

  . وهو الغرر الذي أورده المانعون،ويرتفع بهذا المحظور
  

ل     : بها المانعون بأنه    وأجاب هؤلاء على الافتراضات التي تعلل        إذا فرغ العمل قب

ه شيء        ،انقضاء المدة لم يلزمه العمل في بقيتها       م يلزم ه فل ل مدت ه قب ا علي  لأنه وفي م

  . آما لو قضي الدين قبل أجله،آخر
  

شرطه      ،وإن مضت المدة قبل العمل فللمستأجر فسخ الإجارة         ، لأن الأجير لم يف ب

سخ وإن رضي بالبقاء عليه لم يملك الأجير      ه   ، الف شرط من  فلا يكون   ، لأن الإخلال بال

ه                    ،ذلك وسيلة له إلى الفسخ     سلم إلي ك الم م يمل ه ل ه في وقت سلم في ذر أداء الم  آما لو تع

ر    ، ويملكه المسلم  ،الفسخ ه بالعمل لا غي د طالب سخ  ،. . .  فإن اختار إمضاء العق  وإن ف

د عمل شيء منه فله      وإن آان بع   ، والعمل ،العقد قبل عمل شيء من العمل سقط الأجر       

   . )4( " ورجع إلى أجر المثل ، لأن العقد قد انفسخ فسقط المسمى،أجر مثله
  

ث صيل : الثال ول بالتف سلام     ،الق د ال ن عب اه اب ا حك و م ي   )5(  وه ة ف ن المالكي         م

  :العبارة التالية

  
  

  .384 ص ،1 ج، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، على،حيدر) 1( 

  .281 ص ،5 ج ،هاية المحتاج إلى شرح المنهاج ن،الرملي: انظر )2(

 .73 ص ، 3 ج ، حاشية على شرح المحلي على منهاج الطالبين، شهاب الدين أحمد،القليوبي )3(

 .105 ص ،6 ج ، المغني،ابن قدامة )4(

واري                )5( ر اله ن آثي ن يوسف ب سلام ب د ال ستيري ،أبو عبد االله محمد بن عب اً   ، المن اً عالم ان إمام اً في   ، آ اً متقن  علمي الأصول    حافظ

ه  ، له أهلية الترجيح بين الأقوال، عالماً بالحديث، قوي الحجة، صحيح النظر، فصيح اللسان ، وعلم البيان  ، وعلم الكلام  ،والعربية  ل

د سناً ،تقالي رحاً ح ي ش ن الحاجب الفقه صر اب روحه . .  وشرح مخت و أحسن ش نة . . فه وفي س ـ 749ت ن فرحون. ه ديباج ،اب  ال

 = حمد  تحقيق م،المذهب
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شيوخ "  ن ال ضي م ن يرت ه م ذي قال ان  : ال ارات إن آ ه الإج دت ب ذي قي زمن ال إن ال

ر فلا يختلف في              ،أوسع من العمل بكثير فلا يختلف في الجواز        ان أضيق بكثي  وإن آ

ولان               ،المنع ه ق دار العمل ففي ساوياً لمق زمن م ان ال ين     :  وإن آ شيوخ في تعي اختلف ال

  )1( . . . "المشهور منها 
  

ا  ود    أم ذه العق ل ه اً آخر لمث اً فقهي د أوجدوا تكييف ة فق ل           إذ، الحنابل ا من قبي  جعلوه

  .)2( "لأنه يغتفر فيها مالا يغتفر في الإجارة  " ،)الجعالة ( 
  

ائلين بالصحة             اني الق خذين   والآ ،ويتبين من العرض السابق أن أصحاب الرأي الث

اً لمضامينها   أوسع إ   و ،بالجواز أآثير تفهماً لحقيقة هذه العقود      ذا فحسب       ،دراآ يس ه  ل

 ،بل إنهم وضعوا الحلول لجميع الافتراضات والتوقعات في آافة الأحوال والظروف            

ررة  دة المق ام الم ع تم ل م اء بالعم ة الوف ي حال دة  ،وف ام الم ل تم اء قب ة الوف ي حال  وف

ررة ددة ،المق رة المح ي الفت ل ف اء بالعم ة العجز عن الوف ي حال و، وف لهم  وجاءت حل

ذا       ، في حالات مشابهة له    ،معتمدة على قياس في عقد مشابه هو السلم        د صحة ه  ويؤآ

اس  ة الن ين عام ه ب ل ب ان العم اً  ،جري اً عام ه أصبح عرف ه بأن ول في ق الق ا يتحق  ، مم

  ".العادة محكمة " والقاعدة الشرعية المسلمة تنص على أن 
  

ا أمكن     على الصلا   ور المسلمين محمولة  ـأم: " ـــدة القائلة آما أن القاع    .)3("ح مهم

ويم م  ـــقد أمـاه فــــذا الاتجـتؤيد ه  ى وج  ـق ـذا العـثل ه ـكن هنا تق ل ـه صحيح، ب  ـد عل

ذا   إ ضي ه ة تقت صلحة العام دين      ،ن الم ة المتعاق ى مماطل ضي عل أنها أن تق ن ش  فم

ى          . بصياغة العقد على مثل هذه الصورة      ذهب إل وبما سبق يترجح القول الثاني الذي ي

  . ومن ثم يتأيد الأخذ بهذه الصيغة في مثل هذه العقود،حةالص

  

  
  

  .330 ،329 ص ،2 ج ،)دار التراث : مصر ( الأحمدي أبو النور = 

  .410 ص ،5 ج ، مواهب الجليل،الحطاب )1(

 .11 ص ب ،4 ج ،قناعآشاف القناع عن متن الإ: البهوتي  )2(

 ج                   )م1981/هـ 1401 عام ،دار الفكر: بيروت ( ،الأولى الطبعة ، البناية في شرح الهداية، أبو محمد محمود،العيني )3(

 .697 ص ،6
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  : ورود عقود على عقد الإجارة
  

د  ،تمليك المنفعة في عقد الإجارة  ذا العق     ، وتمكين المستأجر منها هما خصوصية ه

ه  ، فإذا سلمت للمستأجر، والعقود الأخرى،و بهما يتميز عن عقد البيع      في   وخلصت ل

د       رم          ،الفترة المحددة في العق د يب ه لا يضر أي عق ع :  فإن  أو  ، أو رهن   ، أو إجارة   ،آبي

ف ة،وق ى     ، أو هب ك المعن ارض وذل ا دام لا يتع ؤجرة م ين الم ى الع ية عل  ، أو وص

 ولا يكون لهذا تأثير     ، أو مع طرف آخر غيره     ،وسواء أجرى العقد مع المستأجر نفسه     

د          بل يمضي عقدها آ    ،على عقد الإجارة   ل طروء العق ان قب ا آ ود الأخرى     ،م  ، أو العق

  :هو ما يتضح من النصوص الفقهية التالية
  

  :مذهب الحنفية
ا      ن زواي سابقة م الات ال ي الح ارة ف د الإج ة لعق ود التالي ى العق اف إل ر الأحن ينظ

  :وجوانب عديدة 
  

ى     –أولاً  ة عل ة الطارئ ود التالي ي العق م ف ود معه ين والمعق ك الع ين مال د ب د  العق عق

  .فالصحيح من المذهب أنه صحيح وجائز. الإجارة

   . ـ لا تأثير عليه إطلاقاً مدى تأثر عقد الإجارة الأول بالعقود اللاحقة–ثانياً 

ا             –ثالثاً   ة إجازة له ود اللاحق اً     ،أهمية موقف المستأجر الأول من العق  يظل   – أو منع

   .العقد التالي موقوفاً حتى انقضاء مدته

د               حق ا  –رابعاً   ة في إجازة العق ود اللاحق م في العق ود معه سخه إذا ع     ،لمعق وا م ل أو ف

ابق   د س ين بعق اط الع ودهم    –بارتب ستأجر عق ز الم م يج سخ إن ل ق الف م ح  له

  .التالية لعقده

الي                      ذه الحالات آالت دار      : " وقد جاء النص عندهم على ه ؤاجر ال اع الم و ب ول

ع لا يجوز   ،المستأجرة بعدها أجرها من غير عذر     وذآر في   ،ذآر في الأصل أن البي

ع موقوف        ع باطل           ،بعض المواضع أن البي ه    ، وذآر في بعضها أن البي  والصحيح أن

   حتى إذا انقضت المدة، موقوف في حق المستأجر،جائز في حق البائع والمشتري
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ع من ي     ، وليس له أن يمتنع من الأخذ      ،يلزم المشتري البيع   د  وليس للبائع أن يأخذ المبي

ع      إن أجاز جاز    ،المستأجر من غير إجازة البي ع    ، ف سخ البي  ، وإن أبى فللمشتري أن يف

دة الإجارة             د انقضاء م ذا           ،ومتى فسخ لا يعود جائزاً بع سخ ه ستأجر ف ك الم  وهل يمل

  البيع ؟

سخ        حتى إذا مضت   ،ذآر في ظاهر الرواية أنه لا يملك الفسخ حتى لو فسخ لا ينف

  .)1("  يأخذ الدار مدة الإجارة آان للمشتري أن

ا إذا أجر داره   "  وذلك ،وبالنسبة لإتمام عقد إجارة أخرى على عقد إجارة سابق       م

ستأجر                    ،من إنسان  ى إجارة الم ة عل ة تكون موقوف  ثم أجر من غيره أن الإجارة الثاني

  . . . .  وأن أبطلها بطلت ، فإن أجازها جازت،الأول

ين           جارة فإ لإوآذلك لو رهنها المؤجر قبل انقضاء مدة ا        ه وب ا بين ائز فيم د ج ن العق

رتهن ستأجر ،الم ي حق الم وف ف ستأجَ، موق ه بالم ق حق ى ،ر لتعل ه أن يحبس حت  ول

  )2(. . . " تنقضي مدته 

  

  :مذهب المالكية 
ى أحدهما                        أثير عل ذا ت د الإجارة دون أن يكون له اً مع عق جواز عقد البيع متزامن

ره ،بيع سواء أآانت الإجارة في نفس الم  ،بالفساد ين     ، أم في غي دم وجود تعارض ب  لع

ك        . العقدين ة االله    ( فقد روى ابن القاسم قول مال ائز في         ) " رحم ع والإجارة ج إن البي

ا يعرف وجه                    . المبيع وغيره  ع أن يكون مم إلا أنه يشترط إذا آانت الإجارة في المبي

 ،ع جودة ورداءة ان مستوى المبي والمقصود من العبارة الأخيرة بي. )3(. . . " خروجه  

  :ووضحوا للسابق بالأمثلة الآتية

ى أن يخي    ،آشرائه ثوباً بدراهم معلومة   "  ائع    عل ى أن يخرزه        ،طه الب داً عل  ، أو جل

  )4(. . . " أو في غيره آشرائه ثوباً بدراهم معلومة على أن ينسج له آخر 

  
  

  .207 ص ،4 ج ،بدائع الصنائع: الكاساني )1(

 .208 ص ،4 ج ، بدائع الصنائع،الكاساني )2(

 .396 ص ،5 ج ، التاج والإآليل، محمد بن يوسف،المواق )3(

 .5 ص ،4ج) دار الفكر: بيروت (، الشرح الكبير على مختصر خليل، أحمد،الدردير )4(
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ذا                    ل صاحب المختصر في ه شيخ خلي ويذآر العلامة الحطاب تعليقا على آلام ال

  : الصدد قوله 
  

 ولو آان البائع لا يتولى العمل  ،هماعلم من هذا أن البيع والإجارة يجوز اجتماع   " 

م        سه واالله أعل ه بنف ى المشهور من                 ،المستأجر علي ا هي عل ا إنم ذه التفريعات آله  وه

  )1( . . . "جواز اجتماعهما 
  

ع هي                  ى المبي دان عل وارد العق ا إذا ت ستأجر في      : وذآروا شروطاً فيم شروط الم

ه أولاً   وب من ل المطل اً  ،العم ارة ثاني ل الإج د أج ودة أو   ، تحدي ن الج ستواه م ان م  بي

وافر                . الرداءة ثالثاً  يس من الضروري ت وأما إن آانت الإجارة من غير نفس المبيع فل

  )2( تلك الشروط
  

ة اصطلاحية خاصة                      راء تفرق ين الإجارة والك ون ب ة يفرق إن المالكي وآما سبق ف

م وع أن  ،به ذا الموض ي ه صوا ف د ن ارة يج "  فق البيع والإج راء آ ع والك وز البي

  .)3( "اجتماعهما في عقد واحد 
  

ة أو سلف                    د الإجارة جعال و   ،ويذهب المالكية إلى عدم جواز أن يجتمع مع عق  ول

ـ          ا أم  ،حدث هذا تصبح الإجارة فاسدة     ة ف سبة للجعال ة بالن د     "  العل    لأن الإجارة لا تنعق

وم  ي معل ول  ،إلا ف ه المجه وز في ل يج ا   ، والجع ى جمع ام مت ا الأحك ا مختلف          فهم

ه      وورد النص بالنسبة للإجارة      . )4( "فسدا   سلف بأن اع الإجارة    " مع ال لا يجوز اجتم

ى أن                 :  قال في المدونة     ،مع السلف  اً بعشرة عل سج ثوب ى حائك غزلاً ين وإن دفعت إل

صغير      ، لأنه سلف وإجارة   ،يسلفك فيه رطلاً من غزل لم يجز       و الحسن ال ال أب ال  :  ق ق

ع     االبيوع يحرم فيه  الإجارة بيع من    : ابن يونس  د ورد النهي عن        ، ما يحرم من البي  وق

  .)5(" بيع وسلف 
  
  

  .397ص . 5 ج ،مواهب الجليل لشرح مختصر أبي الضياء سيدي خليل )1(

 .5 ص ،4 ج ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد عرفه،الدسوقي: انظر )2(

 .397ص . 5 ص ،مواهب الجليل. الحطاب )3(

 .396 ص ،5 ج ،ج والإآليل التا، محمد بن يوسف،المواق )4(

 .3396 ص ،5 ج ، مواهب الجليل،طابالح )5(
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ة           : ومذهب الشافعية  ا سلمت المنفع ا م ستأجرة والتصرف فيه ين الم ع الع جواز بي

اً             . " للمستأجر حسب العقد   ري قطع ستأجرة حال الإجارة للمكت ين الم  ،ويصح بيع الع

سخ الإجارة في الأصح لور          ،. . . لانتفاء الحائل    ة      ولا تنف ى المنفع ا عل ك   ،وده  والمل

د  ، أو أوصى بها، أو وهبها، فلو باعها لغيره أو وقفها ،. . . على الرقابة بلا منافاة       وق

ري       ،قدرت الإجارة بزمن جاز في الأظهر         أذن المكت م ي ا مر من اختلاف         ، وإن ل  لم

ة       ، ويد المستأجر لا تعد حائلة في الرقبة       ،الموردين د أمان م    ومن ث    ، لأن يده عليها ي م ل

ستأجر   ،يمنع المشتري من تسلمها لحظة لطيفة ليستقر في ملكه    م يرجع للم ر  ، ث  ويغتف

  .)1("  ولا تنفسخ الإجارة قطعاً ،ذلك القدر اليسير للضرورة
  

اراتهم                   ه في عب : ويوافق الحنابلة الشافعية في هذا جملة وتفصيلاً وجاء التصريح ب

ا    سواء آانت الإ،ويصح بيع عين مؤجرة نصاً  "  م بيعت قبله  ،جارة مدة لا تلي العقد ث

ى إجارة   ،. . . لأن الإجارة عقد على المنافع فلا تمنع البيع   ،أو أثناء المدة    ولا يفتقر إل

م   ، لأن المعقود عليه في الإجارة غير المعقود عليه في البيع          ،المستأجر م يعل  ولمشتر ل

اً        ،أن المبيع مؤجر فسخ    ع مجان ع     ولا  . . .  أو إمضاء للبي سخ الإجارة ببي ة    ،تنف  ولا هب

ع       ان البي ستأجر     ،لعين مؤجرة ولو آ ة لم د الإجارة          ، أو الهب ة بعق ك المنفع ه مل م   ، لأن  ث

د  ، آما لو ملك الثمرة بعقد، فلم يتنافيا، أو الهبة ،ملك العين بعقد البيع     ثم ملك العين بعق

 ، أو وصية   ،رث ولا بانتقال الملك فيها بإ     ، ولا تبطل الإجارة بوقف عين مؤجرة      ،آخر

ين         ، أو طلاق ونحوه آجعالة    ، أو خلع  ،أو نكاح   لورودها على ما يملكه المؤجر من الع

  .)2(. . . " المسلوبة النفع زمن الإجارة 

  

  ):المعقود المستمرة ( الإجارة بعقود مترادفة 
صورة    تمرارية ب ا صفة الاس ي له ة الت ود الطويل ى العق ذا المصطلح عل ق ه أطل

ذا     آإيجار ،تلقائية ذا،     ، المنازل آل سنة بك د ا أو آل شهر بك دة    فعق وم بم لإيجار محك

   أو شهر تجدد ، حتى إذا ما انتهت المدة المحددة بسنة، ثابتمعينة وأجر

  
  

  .328 ص ،5 ج ، نهاية المحتاج،الرملي )1(

 .375 ص ،2 ج ،شرح منتهى الإرادات: البهوتي )2(
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م في الفت                  ا ت ل لم رادف أي مماث شكل م اً ب سابقة  العقد تلقائي د       ،رة ال ستمر العق ذا ي  وهك

نفس الأجر               ة ب رة الآتي د الفت دأ العق سابقة ليب شروط ،بحاله آما انتهت المدة ال د  ، وال  وق

ة        ارة التالي ي العب صاً ف صطلح ن ذا الم سير ه اء تف وداً    : " ج ف عق اظر الوق د ن يعق

  )1("  آل عقد سنة بكذا ،مترادفة
  

ارة ا  د الإج ن شروط صحة عق وم أن م ن المعل ون وم ان أن تك ى الأعي وارد عل ل

وم       ، لا حدود لأدناها   ،المدة معلومة البدء والانتهاء     ، وأسبوع  ، ولا أقصاها قصرت آي

شهر ت آ نة،أو طال نين، أو س شرط  ، أو س ذا ال ق ه ذا إذا تحق ضر ه تثنى  ،ولا ي واس

ف           رط الواق ي إذا ش ار والأراض ة آالعق ان الموقوف شرط الأعي ذا ال ن ه اء م الفقه

دَّ          ألا"  دة ق ى م ع شرطه     يزداد في عقد الإجارة عل در الضرورة فيجوز       ،رها فيتب  وتق

شرط                       )2(" بقدرها   ذا ال ذا الإطلاق في ه ة من ه ة الوقف آلي اء الحنفي تثنى فقه  ،  واس

 وثلاث  ،وشرطوا لصحة تأجير الوقف ألا تطول مدة التأجير بأآثر من سنة في الدور          

ستأجر إذا طالت              وذلك خشية ادعاء م     ،سنوات في الأراضي   ل الم ة الوقف من قب لكي

  .مدة العقد
  

د    : " وقد ورد في شرح العبارة     د الإجارة     ( فيصح العق ة أي     ) عق دة معلوم ى م عل

ة     ، لأن المدة إذا آانت معلومة آان قدر المنفعة فيها معلوما          ،مدة آانت   إذا آانت المنفع

دة   أنه يجوز   " إشارة إلى   ) أي مدة آانت    : ( لا تتفاوت وقوله      ، أو قصرت   ،طالت الم

ة     ، ولتحقق الحاجة إليها   ،لكونها معلومة  اف لا تجوز الإجارة الطويل  ، إلا أن في الأوق

  )3("  وهي ما زاد عن ثلاث سنين وهو المختار ،آي لا يدعى المستأجر ملكها
  

ة      دور                  –غير أن الحنفي ر من سنة في ال د حظروا إجارة الوقف لأآث  وثلاث   ، وق

تثنوا من               وجر ،سنين في الأرض   ة اس دة طويل ت الفتوى لديهم بإبطال إجارة الوقف م

   فإن لناظر الوقف،هذا إذا آانت المصلحة تقتضي تأجيره لمدة أطول من ذلك التحديد
  
  

  .397 ص ،3 ج ، رد المحتار على الدر المختار،ابن عابدين )1(

د    شهاب   ،البرلسي:  وانظر ،277 ص   ،4 ج   ، آشاف القناع عن متن الإقناع     ،البهوتي )2( دين أحم ي        ،ال ى شرح المحل ية عل  حاش

 .71 ص ،3) دار الفكر : بيروت  ( ،على منهاج الطالبين

 .231 ص ،3 ج ، الهداية شرح المبتدي،المرغيناني )3(
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وداً  د عق ة ( أن يعق اً) مترادف د الأول لازم ون العق اجز،فيك ه ن اني لا، لأن ه ، والث  لأن

  )1(" مضاف 
  

يم     ى الق ب عل ن يج اظر ( ولك ي ا) الن ة أن ف ي    " لبداي ف ف رط الواق ي ش يراع

يم        ،. . .إجارته ادة للق ق الزي ل تطل دتها قي اً     ، فلو أهمل الواقف م سنة مطلق د ب ل تقي  وقي

دار و ي ال ى ف سنة يفت ا أي بال ي الأرض،به نين ف ثلاث س صلحة ، وب ت الم  إلا إذا آان

ذل     :  وفي البزازية    ، وموضعاً ، وهذا مما يختلف زماناً    ،بخلاف ذلك  يج ل و احت د   ل ك يعق

  )2("  لأنه مضاف ، والثاني لا، لأنه ناجز، فيكون العقد الأول لازماً،عقوداً
  

  : وعلق العلامة ابن عابدين على هذا مبيناً بعض أوجه الحاجة والمصلحة قائلاً 

زول                     "  ستقبلة ي ل أجرة سنين م ارة الوقف بتعجي ك لحاجة عم فإذا اضطر إلى ذل

ضرر ال     ود ال د وج وم عن ذور الموه قالمح ذه    ،متحق لان ه صيص بط اهر تخ  فالظ

   .)3(. . . "  وهو جعلها حيلة لتطويل المدة ،الإجارة بما عدا هذه الصورة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  .12 ص ،2 ج ،)ح وأولاده مطبعة صبي: مصر ( ، شرح الدر المختار، محمد علاء الدين،ي الحصكف) 1(

  .12  ص،2 ج ، شرح الدر المختار، محمد علاء الدين،يالحصكف) 2(

  .398 ص ،3 ج،رد المحتار على الدر المختار) 3(
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  الفصل الرابع
  

  أحكام الطوارئ في عقد الإجارة

   الفسخ– الضمان –الصيانة 
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  أحكام الطوارئ في عقد الإجارة

   الفسخ– الضمان –الصيانة 

  

  : تقديم 
سبان     ي ح ن ف م تك داث ل ارة أح د الإج ي عق تمرار ف ى الاس اً عل رأ أحيان  يط

اً             ،المتعاقدين ان الإجارة إيجاب  أو  ، ويكون لها آثار شرعية مختلفة حسب علاقتها بأرآ

ا   ، ومنها ما يعقب الفساد والبطلان     ، فمنها ما يوجب الضمان على المتسبب      ،سلباً  ومنه

ذه                ن ه ض م د وبع ى العق ر عل ه أي أث ون ل ا لا يك ا م د ومنه سخ العق ب ف ا يوج م

ا  إن لم يكن الكثير م     –الأحكام   صيانة            ،نه أمور ال ا يتصل ب د في     – وبخاصة فيم  يعتم

ى العرف اس،توضيحها عل ين الن ل ب ه العم ا جرى ب ذا ، وم دأ ه ذا ناسب أن يب  وله

  .الفصل بأثر العرف في عقد الإجارة

  

  : أثر العرف في عقد الإجارة
  

ه       "  ا الفق ا   )1(" الرجوع إلى العرف أحد القواعد الخمس التي يبنى عليه  وعد منه

دة الف اء قاع ة : ( قه ادة محكم ادة ،)الع النفوس: "  فالع رر ب ذي يتق ر ال ي الأم    ،ه

رة     د الم رة بع راره الم سليمة بتك اع ال د ذوي الطب ولاً عن ون مقب رف ،. . . ويك  والع

ادة  ى الع زاع  ،. . . بمعن د الن ع عن ي المرج ة أي ه ى محكم ي    ، ومعن ل يبن ا دلي  لأنه

  .)2(. . . " عليه الحكم 
  

ك                    وال"  رد نص في ذل م ي عرف والعادة إنما تجعل حكماً لإثبات حكم شرعي إذا ل

ه     راد إثبات إذا ورد النص     ،الحكم الم ه  ، ف رك النص والعمل     ، عمل بموجب  ولا يجوز ت

  .)3(. . . " بالعادة 
  

  

ه   ، فتح الباري بشرح صحيح الإمام البخاري      ، أحمد بن علي العسقلاني    ،ابن حجر  )1( ه وأحاديث د     رقم آتبه وأبواب ؤاد عب د ف محم

  .406 ص ،4 ج،) المطبعة السلفية ومكتبتها: مصر ( ، وأشرف عليه محب الدين الخطيب،الباقي

 .40 ص ، 1 ج، على درر الأحكام شرح مجلة الأحكام،حيدر) 3(و  )2(
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اً عن العرف   صحيحة وقد أفرد الإمام البخاري في       ه     ، باب ه صراحة أهميت  ووضح في

  :ذآر بين جملة ما ذآره فيه فقال  وخص الإجارة بال،بالنسبة للعقود

وع            "  نهم في البي ارفون بي ا يتع ى م  ، والإجارة ،باب من أجرى أمر الأمصار عل

زَّ     ، ومذاهبهم المشهورة  ، وسننهم على نياتهم   ، والوزن ،والمكيال : الين  وقال شريح للغ

  .  ثم ذآر الأحاديث الدالة على هذا الاستنباط الفقهي، )1( "سننكم بينكم 

  .)2("التي لا تحديد فيها من قبل الشرعاعتماد العرف في الأمور "إنه يجري فولذا 

رة     د آث سائل لا تع ي م ه ف ع إلي م الموضوعات   ،)3(ويرج ن أه ارة م د الإج  وعق

ا          سبة للمؤجر           ،الفقهية العديدة التي للعرف مدخل آبير في أحكامه ك بالن  سواء في ذل

ه   ، ومسؤولياته ،مالك العين  ا يجب علي ستأجر  أو ال، وم ين   ،م ه مع الع ة  ، وتعامل  وآيفي

ين       ، وما يفرضه العرف متوافراً في العين المؤجرة       ،انتفاعه بها   والعلاقة التي تجمع ب

  . والمهارات، أو بالنسبة لعقود العمل في ذوي الحرف،آل أطراف العقد

ة                 ران المالك وافره من شرآة الطي وب ت رر المطل ام يق ا يجب أن      ،فالعرف الع  وم

ادة       تقدمه لدى ت   ضيافة  ،أجيرها طائرات لشرآات أخرى من فريق القي صيانة  ، وال  ، وال

أجير                  ،والتغذية سيارات للت ه شرآات ال  والعرف العام هو الذي يقرر ما يجب أن تقدم

ادة أو عرف                 " ،على الأفراد  ه ع      )4( "ويجب على مؤجر مع الإطلاق آل ما جرت ب

ى العرف       "  ذلك في البي      ،والمرجع في الأجور إل صناع         )5(" ع   آ ا لل  وفي وقت دفعه

رط ن ش م يك أجورين إن ل رف ا وأر،والم ى الع ا إل تكم فيه دماً يح تلامها مق دوا اس

الى         . والعادة ه االله تع ك رحم ل            :  " قال مال ديم الأجر قب صناع والأجراء تق إذا أراد ال

   فإن لم تكن لهم ، وامتنع رب العمل حملوا على المتعارف بين الناس،الفراغ

  
  

  .405 ص ،4 ج ، فتح الباري، أحمد بن علي،حجرابن  )1(

 .405 ص ،4 ج ، فتح الباري، أحمد بن علي،ابن حجر )2(

روع       ، جلال الدين  ،السيوطي: انظر )3( رى     : مصر (  الأشباه والنظائر في الف ة الكب ة التجاري روع   80  ص ،)المكتب ة الف  لمعرف

 .الفقهية التي تدخل تحت هذه القاعدة

 .369 ص ،2 ج ،ات شرح منتهى الاراد،البهوتي )4(

د ، أحمد بن عبد الحليم،ابن تيمية  )5( د الفقهي    ، نظرية العق د حام ق محم ة   : مصر   (، تحقي سنة المحمدي ة ال ام  ،مطبع ـ  1368 ع ه

 .164 ص ،)م1949/
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  . )1(. . . " سنة لم يقض لهم إلا بعد فراغ أعمالهم 

ل        ق " ب د المطل شرط تقي ك آال د مال ادة عن ام ،الع ن  )2(" . . .  وتخصص الع فم

د الإجارة                      ه في عق ة العرف والرجوع إلي اً أهمي ة يتضح جلي  ،جملة النصوص الفقهي

ان     صناعات ، والمجتمعات ،وهو يتغير بتغير الزم ال ، وال ة    ، والأعم اب مهن  فلكل أرب

صداً من مقاصد       ، يرجع إليها ما لم تعارض نصاً شرعياً       ،أعرافهم السائدة بينهم    أو مق

  .الشريعة

  

  :نة في عقد الإجارة مسؤولية الصيا
أنه أن يضمن استمرار الأداء             : الصيانة تعني في العرف العام       عمل آل ما من ش

رة المتفق    ،السليم للعين المؤجرة    واستيفاء آامل منفعتها المطلوبة للمستأجر خلال الفت

  . عليها بين المتعاقدين

ر          ط لفت ين فق ة الع ل منفع كاله ينق ه وأش ع أنواع ي جمي ارة ف د الإج د        وعق ة العق

ستأجر ى الم ا،إل ة بحاله ا باقي ؤجر فإنه صاحبها الم ا ل ا ملكيته ا، أم ة لمالكه  ، ثابت

سلامة  ق إلا ب ه لا يتحق ى نهايت د حت ة العق ذ بداي ا من ود عليه ا المعق واستجلاب منفعته

ا ا   ،أدائه ن آلاته ل م ا عط ا، وإصلاح م و       ، وأدواته ارة ه د الإج ور عق ك أن مح  ذل

ستأج اع الم ستأجرةانتف العين الم د  ،ر ب رم العق ه أب ن أجل ذي م ه الغرض ال ق ل    ، لتحق

ع                         د البي ا شرطوه في عق ى م دة عل ين المؤجرة شروطاً زائ  ،فمن ثم اشترطوا في الع

  : منها

 لأن استهلاك الأجزاء يفوت        ،استيفاء المنفعة من العين دون استهلاك الأجزاء         -1

  .المنفعة على المستأجر في باقي مدة الإجارة

 . والتلف، تكون مما يسرع إليها الفسادألا -2

  لأنه لا يقدر على ،ألا تكون في جزء مشاع مشترك بين المؤجر وشريك آخر -3
  

  

  .393 ص ،5 ج ، التاج والإآليل لمختصر خليل،المواق )1(

د     ،الونشريسي )2( اس أحم ك            ، أبو العب ام مال ى قواعد الإم سالك إل و طاهر الخطابي     ، إيضاح الم د أب ق أحم ا  ( ، تحقي : ط الرب

 .395 ص ،)م1980/هـ 1400 ،اللجنة المشترآة لنشر التراث الإسلامي
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  .)1(  ولا ولاية للمؤجر على مال شريكه،تسليمها إلا بتسليم نصيب شريكه

العين                اع ب ستأجر من الانتف ين الم ه    ،آل هذا من أجل تمك ا     ، وخلوصه ل اً لم  ومنع

د من    وممارسة المستأج. يحول بينه وبين تحقيق هذا الغرض منها      ه العق ر لما أوجبه ل

ذا من مسؤولياته          ،حقوق لا يؤثر على ملكية صاحبها بحال من الأحوال            ر ه  ولا يغي

  .من خالص منفعتهانحوها من حقوق والتزامات بما يمكن المستأجر 

بهذا التحديد لموقع آل من المؤجر والمستأجر في هذا العقد تتحدد مسؤوليات آل               

  : العين المؤجرة وذلك على الوجه التالي منهما في الفقه الإسلامي نحو
  

  . العين المؤجرة أمانة في يد المستأجر يجب أن يحافظ عليها–أولاً 

ين   و أم ه   " وه ي هلاآ ه ف مان علي ؤجَّ ( لا ض لاك الم ده ) ر أي ه تعملها ( بي إذا اس

اد  سوي المعت تعمال ال ه ،) الاس ين آذب و مصدق إلا أن يتب ا ، )2("  وه ضمن م لا ي  ف

ه          أثناء استيف تلف   د من ان بتع ا آ شرط يجوز        ، أو تقصير   ،ائه المنفعة إلا م ة ل  أو مخالف

  .)3(لمالك العين أن يشرطه عليه 
  

  . مسؤولية مالكها- سلامة وصيانة طيلة مدة العقد– العين المؤجرة –ثانياً 

ذه المسؤولية            ،وهذا ما تصرح به عبارات الفقهاء      ون في درجة ه  غير أنهم يختلف

  ).المؤجر (  طرف المالك وقدرها من
  

ؤجرة      ين الم يانة الع رون أن ص ة ي ة والمالكي ي   ،فالحنفي لامتها ه أمين س  وت

سؤولياته اراً،م ل اختي راً ب ا جب ذا  ، ولكن لا يطالب به ل ه ستأجر مقاب ضمنون للم  وي

  .حق الفسخ
  

راً         ين وصلاحها جب سلامة الع دهم مطالب ب ك عن  ،أما الشافعية والحنابلة فإن المال

  .يثبت للمستأجر في حالة تراخي المالك عن إصلاح العين وسلامتها فسخ العقدآما 

  
  

  .32 ص ،7 ج ، الزرقاني على مختصر سيدي خليل،357 ص ،2 ج ، شرح منتهى الإرادات،البهوتي: انظر )1(

 .427 ص ،5 ج ، مواهب الجليل لشرح مختصر سيدي خليل،الحطاب )2(

 .427 ص ،5 ج ،والإآليل لمختصر خليل التاج  ،المواق: انظر )3(
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يانة       ي ص ؤجر ف سؤولية الم د م ي تحدي اوت ف ين التف ة يتب صوص التالي ي الن   وف

  . العين
  

دار     ( يصرحون بأن على المؤجر       :الحنفية ارة ال ستأجرة ) عم ا  ( ،الم  ،وتطيينه

سكنى       ،) وما آان البناء على رب الدار        ،وإصلاح الميزاب  إن   ( ، آذا آل ما يخل بال ف

ى صاحبها  ا ( ل أن يفع) أب رج منه ستأجر أن يخ ان للم ون ،آ ستأجر)  إلا أن يك      الم

 ، والبالوعة،وإصلاح  بئر الماء. (  لرضاه بالعين،)أستأجرها وهي آذلك وقد رآها ( 

دار ى صاحب ال ن ،)والمخرج عل ه(  لك ر علي لا جب ه ،)ب ى إصلاح  لأن ر عل لا يجب

  .)1( "إن أبى ربها  وله أن يخرج ،)فإن فعله المستأجر فهو متبرع  ( ،ملكه
  

ة         ـ   : ويتفق المالكية في هذا الاتجاه مع الحنفي ك          " ف ة في ذل تحصيل مذهب المدون

اً              ، شيء من الدار قليلاً آان     نهدماأنه إذا    ى إصلاحه مطلق ا عل ر ربه م يجب  ، أو آثيراً ل

ال في التوضيح       ه      ،آما ق م ينظر في ه الرجوع                 ، ث م يلزم ا ل ا ربه م عمره إن خرج ث  ف

راء         وإن   ،إليها ة الك ه بقي ة    ،عمرها وهو فيها لزم دار مهدوم ع    وإن سكن ال ه جمي  لزم

راء ه لازم ،الك الكراء ل سكن ف ي ال ري ف ى المكت ان لا ضرر عل ى ، وإن آ  وينظر إل

م يصلحه                      ،المتهدم ري ول ه المكت ام ب نقص إذا ق ك ال  فإن نقص من قيمة الكراء حط ذل

يئاً فلا            وإن لم ينق   ، فإن سكت وسكن فلا شيء عليه      ،رب الدار  راء ش ة الك ص من قيم

  )2( . " آراء له
  

ة                  ة والمالكي ه الحنفي ا ذهب إلي ى بعض م ذهبوا إل م ي  ،على أن الشافعية والحنابلة ل

ار    اً آانت                ،فالصيانة وعمارة العق ين المؤجرة أي ارة أخرى صيانة الع  مسؤولية  وبعب

احبها د   ،ص ب العق ه بموج ة ب ه المنوط د واجبات ا يث ، وأح ه به دم قيام اً   وع ت حقوق ب

  : وهذا ما يتضح من العبارة التالية،شرعية للمستأجر

ة هو       ، الشاملة لنحو تطيين سطح    ،وعمارتها على المؤجر  "  ام قلع   أو ، وإعادة رخ

  ، لأنها غرض مقصود، ولا نظر لكون الفائت به مجرد الزينة، آما هو ظاهر،غيره
  

  

  .300 ص ،2 ج ، شرح الدر المختار، محمد علاء الدين،الحصكفي )1(

 .444 ص ،5 ج، مواهب الجليل لشرح مختصر سيدي خليل،الحطاب )2(
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ادر    .  وإن احتاجت لآلات جديدة    ، ودواماً ،ومن ثم امتنع على المؤجر قلعه ابتداءً       إن ب ف

 فللمكتري قهراً على المؤجر الخيار إن نقصت      ر وإلا بأن لم يباد    ،فذاك. . . وأصلحها  

ين ممن             ،. . .  لتضرره    ،المنفعة بين الفسخ والإبقاء    زاع الع ضاً انت زم المؤجر أي  ويل

 وإلا فللمكتري   ، أو دواماً إن أراد دوام الإجارة      ،غصبها حيث قدر على تسليمها ابتداءً     

   )1( . . . "الخيار 
  

ة المؤجر عن صيانة       جاه بأسلوب آخر يرسخ مبدأ مسؤولي     ويؤآد الحنابلة هذا الات   

ا بح  ي عنه ه التخل ي لا يمكن ؤجرة الت ين الم ي  ،الالع ستأجر ف ى الم و شرطها عل  ول

أن        . صلب العقد  ففي عرض ما لا يصح من الشروط في عقد الإجارة ورد التصريح ب

ال   صح بح ستأجر لا ي ى الم ؤجرة عل ين الم ارة الع ؤجر عم تراط الم رط ،اش و ش  ول

  )2( المؤجر ضمان العين المؤجرة على المستأجر فالشرط فاسد
  

ين   ما سبق أن أعمال الصموهكذا يتقرر   ك الع ا مال ا   ،يانة يقوم به اون فيه  وأن الته

ى                     أن اشتراطها عل ذا ب ة ه د الحنابل ذاهب وأآ يثبت للمستأجر حق الفسخ في جميع الم

ر صحيح     ر شرعي        ،المستأجر غي ه أث يس ل ك           ، ول ل هو شرط باطل ولا يثبت لمال  ب

  .العين حقاً عند المستأجر
  

  : تأمين العين المؤجرة
اً            قد يرغب طرفا العقد في الإ      اً تعاوني ستأجرة تأمين ين الم جارة في التأمين على الع

ين المؤجرة في                    ة من الع ستأجر المنفع تيفاء الم شرعياً ليصبح لديهما اطمئنان من اس

ذا     ، والفترة المحددة  ،الوقت المعين  ه   ، فمن منهما المسؤول عن ه دفع ل  ، والمطالب بال

  ؟خصوصاً إذا أصبح هذا الأمر لازماً في مجال التجارات
  

اً     صبح خافي م ي ه ل واب أن ان      –والج ن بي سابق م وع ال ي الموض رر ف ا تق  مم

د الإجارة        ( لمسؤوليات المؤجر في موضوع       أن سلامة    –) مسؤولية الصيانة في عق

   المباشرة عن صيانتها وأن مسؤوليته،أداء العين طيلة فترة العقد هي مسؤولية مالكها
  

  

  .299 ،298 ص ،5 ج ، نهاية المحتاج،الرملي )1(

 .383 ،370 ص ،2 ج، شرح منتهى الإرادات،البهوتي: انظر )2(
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وان          ، لحفظ حقوق المستأجر   ،تمثل نوعاً من التأمين لها     ا وهي عن  وضمان انتفاعه به

  .مسؤوليته في التأمين عليها

ين ممن     " ولا أدل على هذا من أن ألزم الفقهاء صاحب العين المؤجرة             انتزاع الع

  .)1("  إن أراد دوام الإجارة ، أو دواماً،ابتداءغصبها حيث قدر على تسليمها 
  

  :موجبات الضمان
د           ي عق أجور ف ف للم دوث تل ارة ح د الإج ذ عق اء تنفي ة أثن ور المتوقع ن الأم م

  : والسؤال هو،الإجارة
  من المسؤول عن ضمان ذلك ؟

  

أن تعدد أنواع الإجارة واختلافها يؤدي بلا شك إلى اختلاف           :  والجواب تفصيلاً هو  

ه الم ه من د حسب موقع ي العق ل طرف ف سبة لك ه،سؤولية بالن شرعي في .  ووصفه ال

أن العين المؤجرة هي     . والقاعدة الفقهية المقررة في عقد الإجارة الوارد على الأعيان        

ؤجَّ   " مسؤولية صاحبها    ستأجر ضمان م ى الم إن شرط عل ه  ف شرط لمنافات سد ال ره ف

  .)2(" مقتضى العقد 
  

  :رعاً بشكل عام على أحد وجهين أما الضمان فيحكم به ش

  . أو التقصير ، بالتعدي–أولاً 

  . لحكمة المصلحة وحفظ الأموال –ثانياً 
  

ادة في                     در المحدد في الإجارة بالزي ستأجر الق ويتحقق التعدي مثلاً في تجاوز الم

ر         ،الاستعمال عن المدة المحددة في عقد الإجارة        آما لو أقام بالسكن المستأجر مدة أآث

ه إذا                   ،المتفق عليها من   د فإن د من المحدد في العق سافة أبع ل لم  أو استعمل وسائط النق

دياً يوجب                           ذا متع ه ه د بفعل ا يع رر له د عن المق اء الاستعمال الزائ تلفت العين في أثن

  .)3(ضمانه لما تلف أثناء هذا التجاوز 

  
  

  . من هذا البحث72ص : انظر )1(

 .383 ص ،2 ج، شرح منتهى الإرادات،البهوتي: انظر )2(

 .299 ص ،2 ج، بداية المجتهد،ابن رشد: انظر )3(
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اق              وآذلك في استعمال العين المؤجرة استعمالاً أشد استهلاآاً وضرراً مما تم الاتف

دة                      ،عليه في العقد   ستأجر م سه للم سليم نف ى ت ه عل د مع م العق ذي ت  والأجير الخاص ال

ده           ا تلف بي ه       ،معينة للعمل عنده لا يضمن م وب من دة         لأن المطل ام الم اء بإتم هو الوف

ده للتلف       ، فالعمل غير مضمون عليه    ،أساساً  ، أو تفريطه في الحفظ       ، إلا أن يثبت تعم

  .)1( فيضمن آسائر الأمناء
  

صناع  ضمين ال ي ت ق ف ه يتحق وال فإن ظ الأم ة المصلحة وحف ضمان لحكم ا ال  ،أم

ى عمل        ،)أجير مشترك (وآل   م أصالة عل ر المشترك ت ين   ذلك أن العقد مع الأجي  مع

ه          ،هو المقصود أساساً من العقد     ه سلطان علي دخل في      ، ودون أن يكون للمؤجر ل  أو ت

يفهم بالضمان خاصة      ،عمله حتى يكون طرفاً أو سبباً فيما يحدث من تلف          ا أن تكل  آم

اس   ال الن ة لأعم ن العناي د م اء مزي ى إعط دفعهم إل ي  . ي شافعي ف ام ال د روى الإم وق

ي   ام عل سنده عن الإم رم االله( م ه آ ضمن الأ)  وجه ان ي ه آ راءأن ول ،ج لا : "  ويق

ذا  اس إلا ه صلح الن ه،"ي شترك مضمون علي ر الم ل الأجي ه ، ولأن عم د من ا تول  فم

ه   ضموناً علي ون م ر إلا   ،. . . يجب أن يك ستحق الأج ه لا ي ه أن ل ضمان عمل  ودلي

عمله لا لو تلف في حرزه بعد  ) لو آان المؤجر عليه خياطة ثوب     ( وأن الثوب    ،بالفعل

مان ض لأن وجوب ال   ، أو لا  ، وسواء حضره رب المال    ، بخلاف الخاص  ،أجر له عليه  

  .)2( لجناية يده آالعدوان،عليه

  

  :موجبات الفسخ
ذه  دء تنفي ل ب ارة قب د الإج ى عق رأ عل د تط ه،ق ه أو أثنائ دء في وق الب ور تع  أو ، أم

ه   ي تمام تمرار ف ا،الاس ا     إم ود عليه ين المعق ي الع سبب ف ي ، ب ستأجر أو ف  أو ،الم

  : والسؤال الوارد لمثل هذه الحالات هو،. .المؤجر
  هل توجب هذه الأمور الطارئة فسخ العقد ؟

  
  

  .376 ص ،2 ج، شرح منتهى الإرادات،البهوتي: انظر )1(

 .378 ص ،2 ج، شرح منتهى الإرادات،البهوتي: انظر )2(
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  :والجواب على هذا مفصلاً آالتالي

صل   ي ف بق التوضيح ف ات الع(س دموجب ى  ) ق ب عل ا يترت د  (أن مم ة عق لزومي

ة                       )  الإجارة ى المنفع ذر الحصول عل د تع ك عن ة واحدة فقط ذل سخها في حال جواز ف

ه      ود علي سخ الإجارة                  . )1( بسبب في المعق ا يتصل بف اء فيم رر جمهور الفقه م ق فمن ث

الي   ي الت ضابط الفقه دمها ال ود    : " وع ه العق سخ ب ا تنف ارة إلا بم د الإج سخ عق لا ينف

ا     ا ة من وجود العيب به ة    ،للازم تيفاء المنفع ه لا يجوز  ، )2( " أو ذهاب محل اس  وأن

ذا       ، وآذلك بالنسبة للمؤجر   ،فسخها للعذر الطارئ على المستأجر     وقفهم ه تدلوا لم  واس

ر عذر              " بأن الإجارة    ا لغي ود عليه ة المعق تيفاء المنفع م  ،عقد لا يجوز فسخه مع اس  فل

ود علي      ر المعق ي غي ذر ف ز لع البيعيج ري       و،ه آ ذر المكت سخه لع از ف و ج ه ل لأن

 ودفعاً للضرر عن      ،تسوية بين المتعاقدين  ) المؤجر(لجاز لعذر المكري    ) المستأجر  (

  .)3( . . . " فلا يجوز ههنا ،مَّ ولم يجز ثَ،آل واحد من العاقدين
  

ه            ود علي أن          " ومما نص فيه على جواز الفسخ في المعق إن ظهر بمؤجرة عيب ب

اً          ،مستأجرال  ولم يعلم به   ،العقد آان حين  ة جموح و وجد الداب ا ل  أو  ، أو عضوضاً   ، آم

ر           ،عرجاء بحيث تتأخر عن القافلة ونحوه آعمى       ون أجي  ، أو حدث بمؤجر عيب آجن

ه              :  وهو ، ونحوه ،أو مرضه  أي العيب ما يظهر به تفاوت الأجر بأن تكون الأجرة مع

وع      ،لمعقود عليه  لأنه عيب في ا    ،مستأجر الفسخ ل فل ،دونها مع عدمه    أشبه العيب في بي

ان شيئاً،الأعي يئاً ف ضها إلا ش افع لا يحصل قب ل ، والمن د وجد قب إذا حدث العيب فق  ف

 فأثبت الفسخ فيما بقي منها إن لم يزل العيب بلا ضرر            ،قبض الباقي من المعقود عليه    

اً بلا أرش لعيب        مستأجر  ل ول ،. . . أي المستأجر    ،يلحقه ديم  أيضاً الإمضاء مجان  أو  ، ق

  )4(. . . " حديث لرضاه بالنقص 
  

  

  . من هذا البحث33ص : انظر )1(

د  )2( ن رش د  ،اب ن محم د ب ن أحم د ب صد  ، محم ة المقت د ونهاي ة المجته صر ( ، بداي ام  : م تقامة ع ة الاس ـ 1371مطبع             )م 1952/ ه

 .227 ص   ،2ج 

 .20 ص ،6 ج، المغني،ابن قدامة )3(

 .375 ص ،2 ج،دات شرح منتهى الإرا،البهوتي: انظر )4(
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ه        ،وخالفهم الحنفية في هذه المسألة وقالوا بجواز فسخها لعذر في غير المعقود علي

وورد النص على   .  منه الاستفادةآما لو آان العذر بالمستأجر نفسه آمرض يمنعه من          

  : صراحة في قولهمهذا

ـ        ،"وتفسخ الإجارة بالأعذار      "  رأيهم ب تدلوا ل ر مقب     : "  واس افع غي  ،وضة أن المن

سخ                 ،وهي المعقود عليها   ع فتنف ل القبض في البي ذر في الإجارة آالعيب قب  فصار الع

ه إلا بتحمل ضرر                  . ام إذ المعني بجمعه   ،به د عن المضي في موجب وهو عجز العاق

ه  ستحق ب م ي د ل دنا ،زائ ذر عن ى الع و معن ذا ه ع   ، وه داداً ليقل تأجر ح ن اس و آم  وه

طباخاً ليطبخ له طعام الوليمة فاختلعت منه        أو استأجر    ،ضرسه لوجه به فسكن الوجع    

ا      ( زواج منه د ال سخ الإجارة   ) من يري م                ،تف د ل زام ضرر زائ ه إل  لأن في المضي علي

  .)1(. . . "  وآذا من استأجر دآاناً في السوق ليتجر فيه فذهب ماله ،يستحقه بالعقد
  

  : وهي ،واستتبع هذا مسألة أخرى
  

د ال    وت أح ارة بم د الإج سخ عق ل ينف وء    ه ي ض واب ف رج الج دين ؟ ويتخ متعاق

اف     ،الضابط الفقهي السابق بعدم جواز الفسخ عند الجمهور        د الأحن  وهو   ، وجوازه عن

  :ما حكاه ابن رشد بقوله

د" . . .  شافعي وأحم ك وال ال مال ور،ق و ث سخ:  وإسحق وأب د ،لا ينف ورث عق  وي

  .)2(" ينفسخ:  وقال أبو حنيفة والثوري والليث ،الكراء
  

ى آخر           وقد ي  ا الأصلي المؤجر إل ا من مالكه ال ملكيته طرأ أثناء عقد الإجارة انتق

د           ـ             ،بسبب من الأسباب فلا يؤثر هذا على صحة العق ه ف ة مدت اً حتى نهاي ويظل لازم

ع  ، ولا هبة لعين مؤجرة  ،لا تنفسخ ببيع  " ان البي ستأجر  ، ولو آ ة لم ك   ، أو الهب ه مال  لأن

ا       ، بعقد البيع   ثم ملك العين   ،المنفعة بعقد الإجارة   م يتنافي ة فل ك      ، أو الهب ال المل  ولا بانتق

إرث  ا ب ية،فيه اح، أو وص ع، أو نك لاق، أو خل لح، أو ط ة  ، أو ص وه آجعال  ونح

   .)3( . . . . "لورودها على ما يملكه من العين المسلوبة النفع زمن الإجارة 
  

  

مكتبة ومطبعة مصطفى : مصر (، الطبعة الأولى،ار نتائج الأفكار في آشف الرموز والأسر، شمس الدين أحمد،قاضي زاده  )1(

  .147ص ،9ج) م1970/هـ1389 عام ،البابي الحلبي

 .288 ص ،2 ج ،بداية المجتهد )2(

 .376 ص ،2 ج،شرح منتهى الإرادات: البهوتي: انظر )3(
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ن بحث    ع م صل الراب ذا الف ام ه ة (وبتم ة مقارن ة فقهي ارة دراس د الإج أتي ) عق ي

ه في إطار ال         د الإسلامي للبحوث                البحث إلى نهايت ل المعه ه من قب مساحة المحددة ل

ة         ى الموضوعات           ،والتدريب الموقر التابع للبنك الإسلامي للتنمي د أتى البحث عل  وق

ة ارة،الكلي د الإج ا يتصل بعق سة فيم شاملة ، والرئي درس الدراسة ال م ي ه ل اً بأن  معترف

ة           دونات الفقهي شورة في الم ات المن م      . لكافة الجزئي م      وأن من أه الموضوعات التي ل

ارة  م موضوعات الإج ي تحك ة الت د الكلي ة القواع ضمنها الدراس ا،تت  وهي ، ومباحثه

ذا البحث  م ه ا بلغت حج ة خاصة ربم ديرة بدراس ه،ج سائله ومباحث ع لم  ، فهي أجم

 مستحدثة من عقود الإجارة جرى بها التعامل من قبل البنوك الإسلامية            وبعض صور 

شغيلي    "  و     ،" التمويل التأجيري   "  و   ،" ملك  الإيجار المنتهي بال  " آـ    ،"التمويل الت

در                –وعذري في هذا    . وغير ذلك  زام ق ى الالت د عل ل المسؤولين بالمعه  التأآيد من قب

ة      ذه               ،المستطاع بالمساحة المحددة للكتاب ال ه شياً مع الأهداف من الاستكتاب لأمث  تم

  .البحوث الفقهية ذات العلاقة بالاقتصاد الإسلامي
  

يدنا                ،واالله من وراء القصد    لين س اء والمرس ى أشرف الأنبي ارك عل  وصلى االله وب

  .محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  

  

  عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان
  أستاذ الفقه المقارن وأصوله          

  بقسم الدراسات العليا الشرعية       

  جامعة أم القرى                
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اب    . الكتاب.  أبو الحسين أحمد بن محمد     ، قدوري — روت . مع شرحه اللب ة  : بي المكتب

  .م1980/هـ1400عام . العلمية

رآن    الج .  أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري       ، القرطبي — ام الق ة  . امع لأحك الطبع

  .هـ1372عام . دار إحياء التراث العربي: بيروت. الثانية

  .دار الفكر: مصر. حاشية على منهاج الطالبين.  شهاب الدين أحمد، قليوبي—

روت . الطبعة الثانية . بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع    .  علاء الدين  ، الكاساني — : بي

  .م1974/هـ1394عام . دار الكتاب العربي

ن ماجه   .  أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني       ، ابن ماجه  — ى  . سنن اب ة الأول . الطبع

شرآة الطباعة    : الرياض . حققه وصنع فهارسه بالكمبيوتر محمد مصطفى الأعظمي      

  .م1983/هـ1403عام . العربية السعودية

د     ، المحلي — دين محم اج الطالبين     .  جلال ال ة   . شرح منه ة الرابع دار : مصر . الطبع

  .الفكر

اني — ي  ،المرغين سن عل و الح دى  .  أب ة المبت رح بداي ة ش رة . الهداي ة الأخي . الطبع

  .مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي: مصر
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واق— د، الم يدي محم د االله س و عب ل .  أب يدي خلي شرح س ل ب اج والإآلي امش . الت به

  . هـ1392عام . مطبعة السعادة: مصر. الطبعة الأولى. مواهب الجليل

د الواحد        ، ابن الهمام  — دير     .  آمال الدين محمد بن عب تح الق ى   . شرح ف ة الأول . الطبع

  .م1970/هـ1389عام . مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده: مصر

شؤون الإسلامية — اف وال ي .  وزارة الأوق ه الحنبل اب . معجم الفق مستخلص من آت

  . م1973/هـ1393عام . المطبعة العصرية. الكويت. المغني لابن قدامة

د     ، الونشريسي — اس أحم ك        .  أبو العب ام مال ى قواعد الإم سالك إل تحقيق  . إيضاح الم

ابي   اهر الخط و ط د ب اط. أحم لامي  : الرب راث الإس شر الت شترآة لن ة الم ام . اللجن ع

  .م1980/هـ1400


